
 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 المسیلةبجامعة محمد بوضیاف 

 

  والعلوم السیاسیةوق دان: الحقــمی         كلیة: الحقوق والعلوم السیاسیة

 تخصص: قانون إداري                               الحقـــــــــوققسم: 

          
 

 

 النظام القانوني للعون المتربص في ظل

 التطبیقیة ونصوصه 03-06الأمر  
 

  

  ، تخصص قانون اداريمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي

  ورـالدكتراف ــإش                                       نــالبیداد الطــإع

  ادل ــح عــذبی                                        د                ـد الیزیــبن زی

 انـیـفــرزوق س

 لجنة المناقشة 

 الصفة  المؤسسة الجامعیة العلمیة الرتبة الاسم واللقب

 اــــــــــــــــرئیس  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة أستاذ التعلیم العالي  مهدي رضا

 رراـومق اـمشرف جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة أستاذ محاضر قسم أ ذبیح عادل

 اــــــــــــــاقشــمن جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة مساعد قسم بأستاذ  بلیل حكیم

 2024جوان  02



 

  

 

 

 

    



    



  

 

  



  داءــــــــــــــــإ�

  
إ���من�علم���بدايات�الكلام�وإ���من�أخذ�بيدي�

  ،رحمھ�الله��ي�ا��نون أ
إ���درة�ا��وا�ر�ولؤلؤة�اللآ���من�س�رت�ع���و 

  ،الغالية�أميتر�ي���
ا���من�قاسمت���متاعب�ا��ياة�زوج���الغالية�و 

  ،حفظ�ا�الله
  ،أبنا�ي�الأعزاءإ���نجوم�السماء�و 

  ،وإ����افة�أصدقا�ي
  ،حيا�ي�ان�لھ�أثر����وإ����ل�من�

 .وإ����ل�من�أح��م�قل���و�س��م�قلمي

 

 

  ـدل��يــــــــا                         



  إ�ــــــــــــــــــداء

  

  ،إ���روح�والدي�رحمھ�الله

  ،وإ���الوالدة�الكر�مة��حفظ�ا�الله

  وإ���عائل���الصغ��ة�،�و�ل�أفراد�عائل���الكب��ة

  وإ����ل�الأساتذة�والد�اترة�الذين�أشرفوا

  علينا�طيلة�مشوارنا�الدرا�����ل�باسمھ�ومقامھ

وإ���الأستاذ�الدكتور�عادل�ذبيح�و�ل�أعضاء�

  ال��نة�الموقرة.

 
 

ن 

 
 

  

 



  وعرفانشكـــــــر�
  �سم�الله�وكفى�والصلاة�والسلام�ع���ا��ب�ب�المصطفى

�َ قال��عا���:�"� مَّ
ُ
ونِ�أ

ُ
ن�بُط م�مِّ

ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
ھُ�أ

َّ
�اوَٱلل

َ
مْ�لا

ُ
يْـتِك

َ
مُونَ�ش

َ
عْل

َ
ا�ئً �

بْصَ 
َ ْ
مْعَ�وَٱلأ مُ�ٱلسَّ

ُ
ك

َ
ـاوَجَعَلَ�ل

ْ
ف

َ ْ
رُونئِ رَ�وَٱلأ

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ��

ُ
ك

َّ
عَل

َ
��ل

َ
 )78"�(النحل��دَة

� �عز�وجل�الذي �وم��ه�أ�شكر�الله �بالعلم �الإ�سان نار�طر�ق

�القدرة� �يمنحنا �أن �ونرجو �المخلوقات �سائر �عن بالعقل

� �من ��ل �الشكر�إ�� �تقديم �ع�� �ع���والفصاحة ساعدنا

 تقديم�البحث�وإتمامھ�.
و�دعونا�واجب�العرفان�أن�نتقدم�بجز�ل�الشكر�والتقدير�

�"ل �المشرف �عادللدكتور �ونصائحھذبيح �توج��اتھ �ع�� "،�
�مابذلوه� �ع�� �المح��م�ن �ال��نة �لأعضاء والشكر�موصول

 ،من�ج�د����تصو�ب�المذكرة�ومناقش��ا

مولود�والأستاذ�الأستاذ�ضيف�الله���شكركما�لا�يفوتنا�أن�

و�ل�من�سا�م����إثراء��ذا�البحث�من��بن�عمر�إبرا�يم

 ،قر�ب�أو��عيد

  .إ���جميع�طلبة�الدفعةو 

 

  



  راتلاختصااقائمة 

  

  الاسم الكامل  الاختصار

  لجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا  ج ج د ش ج ر

العمومیةللوظیفة  القانون الأساسي العام   ع ق أ ع و  

  صفحة  ص

  صفحةالصفحة إلى المن   ص ص

 

 

  

  

  

  
  



 

 

  

 

  

ةــــدمــمق



 ةــــــــدمـــقـــم

 

   
1 

تعدّ الوظیفة العمومیة أداة رئیسیة لتنفیذ سیاسات الدولة وبرامجها، إذ تعتمد معظم دول العالم  

على هذه الوظیفة لتسییر مرافقها العامة، مستندة بشكل رئیسي على العنصر البشري الذي یعتبر 

عزز الأداء المحرك الأساسي لتطویر تلك المرافق في إطار نظام قانوني صارم یحكم وینظم الوظیفة وی

  طوره. وتالبشري 

وانطلاقا من هذه الأهمیة البالغة للوظیفة العمومیة، جعل المشرّع الجزائري من مبدأ الجدارة 

ومع ذلك، تظل هناك  ،والاستحقاق أساسا للالتحاق بها، معتبرا المسابقة الوسیلة الأساسیة لتحقیق ذلك

حاولة لتصحیح وتجاوز هذه العیوب، نص وفي م ،بعض العیوب التي تحد من فعالیة هذه الوسیلة

فقد منح  ،المشرع في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على آلیة مكملة وهي فترة التربص

المشرع الجزائري أهمیة خاصة لهذه المرحلة، سواء للمتربص أو للهیئة المستخدمة، وذلك بتخصیص 

  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن 031-06الأمر الفصل الثاني من الباب الرابع من 

تهدف  ،لسنة قبل اكتسابه صفة الموظف العموميلمدة تمتد  اختبارالذي یخضع فیه المتربص لفترة 

  هذه الفترة إلى تقییم كفاءة المتربص ومدى ملاءمته لممارسة الوظیفة المكلف بها.

لها بوضع قانوني خاص، إلى حین تثبیته وتعدّ هذه المرحلة حاسمة، حیث یتمتع المتربص خلا

ولتوضیح حقوق وواجبات المتربص بشكل مفصل صدر المرسوم  ،في رتبة معینة في السلم الإداري

، الذي حدد الأحكام المطبقة على المتربصین في المؤسسات والإدارات 3222- 17التنفیذي رقم 

بالتقییم معاییر التقییم، والحقوق العمومیة، موضحا كیفیة سیر فترة التربص، الجهة المختصة 

والواجبات المترتبة على المتربص، بالإضافة إلى الجانب التأدیبي والعقوبات المفروضة عند إخلاله 

  بالتزاماته المهنیة.

في أن المتربص یمثل العمود الفقري لإدارة المرافق العامة، حیث  أهمیة هذا الموضوعتكمن 

ومن هذا المنطلق، یصبح من الضروري تكوین  ،الشؤون الإداریة یعتمد علیه بشكل كبیر في تسییر

المتربص وإعداده للحیاة المهنیة، من خلال منحه فرصة لإثبات جدارته وكفاءته في تسییر المرافق 

                                                
 46عدد،الجریدة الرسمیة ،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  ،2006یولیو  15مؤرخ في  ،03- 06مر رقم أ-1

  .2006یونیو  08الصادرة في 

یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات ، 2017نوفمبر  02مؤرخ في  ، 322-17تنفیذي رقم   مرسوم -2

  .2017نوفمبر  12الصادرة بتاریخ  ، 66الجریدة الرسمیة عدد ، والإدارات العمومیة
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ینعكس أداء المتربص الإیجابي على قرار تثبیته و  ،العامة وأداء الواجبات الوظیفیة الموكلة إلیه

وفي حال  ،العمومي، مما یمنحه ضمانات مقابل الحصول على المنصب واكتسابه لصفة الموظف

  .عدم كفاءته، یتم تسریحه أو تمدید فترة التربص إذا دعت الحاجة لذلك

وكذا ارتباط الموضوع بشریحة وطائفة هامة من المجتمع، وهي طائفة الموظفین، باعتبارهم 

، فضلا على كون فترة التربص الإدارةوسائل العنصر الحیوي والمورد البشري الفعال من بین موارد و 

مرحلة هامة ومصیریة یتم فیها تحضیر المتربص للتحقق من كفاءته وجدارته بعد نجاحه في مسابقة 

النظریة  الأهمیةالتوظیف، ومدى صلاحیته للترسیم في رتبة داخل السلم الاداري للإدارة، كما تكمن 

 وهو كاملا فصلاله  صخصّ عون المتربص، حیث في والتمام المشرع بالتربص الوظیللموضوع في اه

وفصّل أحكامه لأول مرة في تطور قوانین الوظیفة ،03-06الأمر من بعاالر  الباب من الثاني الفصل

 02المؤرخ في  322-17العمومیة بموجب نص تنظیمي مستقل ، یتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 

على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة وهو ما ، الذي یحدد الأحكام المطبقة 2017نوفمبر 

 ، كما تكمن أهمیته فيأزاح الغموض الذي كان یعتري بعض الأحكام التي تخص مرحلة التربص

ارتباط فترة التربص بمبدأ الجدارة والاستحقاق في تولي الوظائف العامة، حیث تسمح فترة التربص 

الوظائف الدائمة، وبالتالي ضمان التسییر الفعال والمستمر حسن وأكفأ العناصر لشغل أباختیار 

  .للمرافق العمومیة، وانعكاساته الایجابیة على التكفل بمصالح واحتیاجات المرتفقین

التي تحكم القانونیة إلى تحلیل مختلف الأحكام والقواعد  هذا الموضوع أساسا من خلال دراسة هدفون

  :رة التربص، من خلالالمركز القانوني للمتربص أثناء فت

بیان الاطار المفاهیمي والنظري الذي یحكم التربص الوظیفي، كمرحلة تمهیدیة وهامة من المسار  -

تقییم المتربص، والآثار المترتبة  وإجراءات التربص الاختباري إبراز كیفیة سیرو  المهني لأي موظف،

  ،على انتهاء هذه الفترة

تفصیل النظام و  تربص، والواجبات التي یلتزم بها،فلها القانون للمتبیان الحقوق والضمانات التي یك -

خلال بیان أركان وأنواع الأخطاء المهنیة وكذا العقوبات  تأدیبي الخاص بالعون المتربص، منال

ي مواجهة السلطة المقررة لها، مع التركیز مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة الممنوحة للمتربص ف

  الواسعة للإدارة.

معرفة مدى توفیق المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة الناظمة للتربص الوظیفي في  -

الوصول الى الغایة الأساسیة من فترة التربص وهي التحقق من كفاءة وجدیة المتربصین ومدى 

  .صلاحیتهم للترسیم
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 الأخیرة ، هذهوأخرى موضوعیة ذاتیة بین أسباب شخصیة تتعدد أسباب اختیار هذا الموضوعو 

، الجزائري النظام القانونيموضوع المتربص وفترة التربص في الاهتمام التشریعي الهام بل في تتمثّ 

، وكذا في ما تحققه فترة التربص من أهداف للعون 322-17خاصة بموجب المرسوم التنفیذي 

للعون المتربص  المتربص وللإدارة المستخدمة، وكذا في ما یثیره المركز القانوني الخاص والمتمیز 

لموضوع التربص الوظیفي، خاصة  وافیةالمستقلة وال الدراسات العلیا ، فضلا على نقصإشكالاتمن 

الرغبة الذاتیة في التعمق  ، فتتمثل فيالأسباب الشخصیةأما ، 322-17المرسوم التنفیذي إطارفي 

في مجال الوظیفة العمومیة والموارد البشریة في القانون الجزائري، وإثراء الرصید المعرفي الشخصي 

، حیث تعد مواضیع الوظیفة الإداري, وكذا عامل التخصص العلمي في فرع القانون في هذا المجال

لوظیفة العمومیة، حیث مررنا بفترة التربص، قطاع ا إلىالعمومیة من أهم محاوره، فضلا على انتمائنا 

  خصوصا.ني للعون المتربص الأمر الذي یساعدنا في فهم مركزنا القانوني عموما والمركز القانو 

فیما تتمثّل خصوصیة المركز  التالیة: الإشكالیةعلى  الإجابةتستهدف هذه الدراسة  وبناء على ماسبق

  ؟ 322-17والمرسوم التنفیذي  03-06من خلال الأمر القانوني للعون المتربص 

تساؤلات فرعیة تساهم في تحلیل عناصر الموضوع واستیفاء جوانبه  الإشكالیةوتتفرع عن هذه   

  وجزئیاته، تتمثل فیمایلي:

  ؟الاختباريكیف تسیر فترة التربص  -

  الآثار المترتبة على انتهاء فترة التربص؟هي ما  -

  هل یتمتع العون المتربص بنفس حقوق وضمات الموظفین، وهل یخضع لذات الواجبات؟  -

  المتربص بواجباته الوظیفیة؟العون ما هي الإجراءات التأدیبیة المتبعة في حال إخلال  -

حیث تم  ،والتحلیلي الوصفي ینالمنهجاتبعت الدراسة البحث وتحقیق أهدافه  إشكالیةعلى  وللإجابة

والنظري للتربص الوظیفي، من خلال تفسیر وتعریف  هج الوصفي في الجانب المفاهیمياعتماد المن

في حین تمت الاستعانة ، الإدارةووصف مرحلة التربص، وتمییز المتربص عن غیره من أعوان 

في تحلیل النصوص القانونیة الناظمة لمركز المتربص وكذا المراجع الفقهیة التي المنهج التحلیلي ب

ومدى كفایة مرحلة  المتربصموضوع، لاستخلاص مدى توفیق المشرع في حمایة العون تناولت ال

  .التربص في التحقق من كفاءة وجدارة الموظفین

أطاریح دكتوراه ومذكرات بحثنا  ما توصل الیه سبیل انجاز هذا الموضوع، لم نجد على حدوفي     

   تناولته كجزئیة ضمن ثنایاها، نكر منها:وانما خاصة بالنظام القانوني للعون المتربص،  ماجستیر

، كلیة الحقوق، 03-06نظام الموظفین من خلال الأمر مراد بوطبة، دكتوراه للباحث أطروحة  -

  .2017، مارس 1جامعة الجزائر
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 03-06مر رقم ح الوظیفة العمومیة من منظور الأاصلامهدي رضا،  أطروحة دكتوراه للباحث -

  . 2016/2017، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، تخصص جال الوظیفة العمومیة في الجزائرأطروحة دكتوراه یاسین ربوح، السیاسة الحكومیة في م -

  2015-2016كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر  العامة، رسم السیاسات

دراسة النظام القانوني ، تخصص قانون اداري، تناولت مذكرات الماسترین نجد العدید من في ح  

  ، نذكر منها: للعون المتربص

 322-17النظام القانوني للعون المتربص في ظل المرسوم التنفیذي ، خرة نجمة ،لعیبي سهیلة -

  .2020-02-27بتاریخ ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،كلیة الحقوق ، مذكرة ماستر 

ریمة ,المركز القانوني للمتربص في الإدارات والمؤسسات العمومیة في ظل قعلول ، مادي رزیقة -

جامعة أكلي محند ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام، 322-17المرسوم التنفیذي رقم

 . 2021،الجزائر، أولحاج , كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة البویرة

مذكرة لنیل شهادة  ،القانوني للمتربص في الوظیفة العمومیة المركز، بجاوي العلجة، عزوز صبرینة -

 .2023كلیة الحقوق. بن خدة ،,بن یوسف  01جامعة الجزائر الماستر, 

منشورة في بوابة المجلات الجزائریة، تناولت النظام القانوني للمتربص اضافة الى عدة مقالات ودراسات     

و حقوقه وواجباته، وقد استعنا بهذه الدراسات أب المتربص بوجه عام، وأخرى تناولت جزئیة منه، كتأدی

السابقة في اثراء الجوانب النظریة والقانونیة للموضوع، كما ساهمت في بناء تصورنا للخطة والاشكالیة 

  .والمنهج 

تضمّن  إلى فصلین اتبعنا خطة ثنائیة قسّمتللإجابة على الإشكالیة المطروحة والتساؤلات المرتبطة بها، و 

  :منهما مبحثین، وذلك وفق الآتي كل

 الإطار المفاهیمي لتناول الفصل الأول تقتضي المنهجیة العلمیة والتسلسل المنطقي للأفكار تخصیص   

تناول الأول مفهوم التربص الوظیفي للعون  ، حیث تم تقسیمه الى مبحثین،المتربص لعونلوالمركز الوظیفي 

، فخصّص الفصل الثاني أماوضماناته،  المتربص وواجبات حقوق الثاني  المبحث ، في حین عالج المتربص

المهنیة أساس المتابعة التأدیبیة للعون  الأخطاء ، بدایة بتناوللمتربصا النظام التأدیبي للعون لمعالجة

  .ربصالتأدیبیة المقننة للعون المت لعقوباتلفي المبحث الثاني والتطرق ، في المبحث الأولالمتربص 

وصل متبوعة بالنتائج المت منت خلاصة وحوصلة وجیزة لما تناولناه في الموضوع،ضت بخاتمة وانتهاء     

التي تشوب النظام القانوني حات تساهم في علاج النقائص امشفوعة باقتر و  ،الیها من خلال دراسة الموضوع

  . للعون المتربص

  



 

 

  الفصل الأول

المفاهیمي  الإطار

والمركز الوظیفي 

للعون المتربص
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سواء لإدارة على حد یشكل التربص أهم إجراء بعد التعیین، فهو مهم بالنسبة للعون المتربص وا    

في الوظیفة العمومیة یسعى من خلال هذا الإجراء لإثبات أحقیته وقدرته على ممارسة  تربصفالعون الم

حیته للقیام بالمهام الموكلة لاوصته بدورها تسعى إلى التأكد من كفاءالمهام الوظیفة المعین فیها، أما الإدارة 

بقة التوظیف تتم عملیة تعیینه في الوظیفة فبعد أن یستوفي الشخص شروط التوظیف ونجاحه في مسا، 1إلیه

یتم تعینه من طرف  (ق أ ع و ع)من  83 العمومیة بوصفه متربص، وفق لأحكام أو مقتضیات المادة

أو القوانین أو التنظیمات، وهذا التعیین  السلطة المختصة التي یحددها القانون بمفهومه الواسع سواء الدستور

ومن أجل التعمق في هذا ، صفة العون العمومي إلا أنه یضفي علیه ،وإن كان لا یكتسبه صفة الموظف

ویقتضي  ،المفاهیمي والمركز الوظیفي للعون المتربص الموضوع سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الإطار

دراسة حقوق  إلى، كما سنتطرق المبحث الأولالأمر التعرض إلى مفهوم التربص الوظیفي للعون في 

  .المبحث الثانيوواجبات المتربص في 

  .مفهوم التربص الوظیفي للعون المتربص :المبحث الأول

فإذا عرفنا  ببعضهما البعض ارتباطایفة العمومیة ظإن لمصطلحي التربص والمتربص في مجال الو   

 العمومیة، الوظیفةمجال  المقصود بالتربص فإننا سوف نتوصل حتما إلى معرفة المقصود بالمتربص في

التربص الوظیفي للعون المتربص  اهیةوهذا ما سوف نتعرض له من خلال هذا المبحث، سنحاول التطرق لم

( المطلب ثم إلى المركز القانوني للعون المتربص والآثار المترتبة على نهایة التربص  ) (المطلب الأول

  .الثاني )

  .المتربصماهیة التربص الوظیفي للعون : المطلب الأول

لتعریف التربص  من أجل معرفة مفهوم التربص الوظیفي للعون المتربص، لا بد من التعرض  

 التربص الوظیفي  (الفرع الثاني) ) وكذا أنواعالأولالوظیفي ومن ثم التطرق لمدة التربص (الفرع 

  .هتعریف التربص الوظیفي ومدت: الفرع الأول

ة والمرسوم الوظیفة العمومیة والقوانین الأساسیة الخاصسوف نتعرض لموقف المشرع في قوانین   

 إقرارهاالتعریف الفقهي للتربص الوظیفي (أولا)، ثم مدة فترة التربص والهدف من  وكذا 322- 17التنفیذي 

  .( ثانیا) 

                                                
 مارس،  1أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،06-03مراد بوطبة، نظام الموظفین من خلال الأمر رقم  -1

  . 187ص ، 2017
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لم یعنى المشرع الجزائري إلى غایة صدور  :أولا : موقف المشرع من تعریف التربص الوظیفي

العام، فالأصل في ذلك من مهام الفقه القانوني ونفس الأمر  بوضع تعریف للموظف 03- 06الأمر رقم 

إلى مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة للوظیفة العمومیة في  بالنسبة للمتربص، فبالرجوع

النسبة نلاحظ أن المشرع لم یعرف التربص في مجال الوظیفة العمومیة ونفس الأمر ب ،واستقرائهاالجزائر 

 322 -17والمرسوم التنفیذي رقم 1القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن  03-06رقم  للأمر

من الأمر  83حیث نص المادة  2المتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة المحدد للأحكام المطبقة على

حیث نص في ، "العمومیة بصفة متربصیعین كل مترشح تم توظیفه في رتبة للوظیفة " أنه: 03 -06رقم 

 "یجب على المتربص، حسب طبیعة المهام المنوطة برتبته :على أنه 033 -06من الأمر  رقم  84المادة 

 لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوینا تحضیریا لیشغل بالنسبة  قضاء فترة تربص مدتها سنة، ویمكن

  .4وظیفته"

التربص في مجال  المشرع الجزائري تسمیات مختلفة تدل في مجملها على مدلول واحد لمعنى استعمل  

-66رقم  من الأمر 29مصطلح "التمرین التكویني" في نص المادة  استعملالعمومیة، حیث  الوظیفة

والإدارات  القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات المتضمن59-85أما في المرسوم رقم ، 1335

في فقرتها  )05الخامسة ( مصطلح "المدة التجریبیة"، وذلك كما ورد في نص المادتین استعمللعمومیة ا

  .6فقرتها الأولى في )40( الأولى والمادة الأربعون

  مصطلح فترة التربص یظهر ذلك جلیا من  )ق أ ع و ع(لمتضمن  ا03-06ضمن الأمر  واستعمل

                                                

 سالف الذكر. ،03- 06امر رقم 1-
  الذكر.سالف ، 322- 17مرسوم  تنفیذي رقم -2
  سالف الذكر، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  03-06أمر  3

  سالف الذكر  ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03- 06أمر4-

 ،46 العدد ،ج ر ج ج د ش،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،1966یونیو  02لمؤرخ في ا ،133-66أمر رقم 5-

  .1966یونیو  08الصادرة في 

یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات  1985مارس  23مؤرخ في  59-85من المرسوم 05نصت المادة -6

نه : "  تطلق على العامل الذي یثبت في منصبه بعد أالملغى, ب ،1985مارس  14صادرة في  13 ،العمومیة الجریدة الرسمیة عدد

  من نفس المرسوم على : "یقضي المتمرنون فترة تجریبیة ... " 40وأضافت المادة ، صفة الموظف "،نتهاء المدة التجریبیة ا
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 .901و  85و 84خلال المواد 

لوظیفة ا في التي یجریها العون المعین حدیثا الاختبارعلى فترة  غیر دقیق للتعبیروهو مصطلح   

مصطلح  استعمالكان من الأجدر  وإذاوالإقامة،  الانتظار یعني إنماالعمومیة، فمصطلح التربص لغة ، 

  2وهذه المصطلحات تدل على المغزى من إقرار هذه الفترة. الاختبار مدة التمرین أو الفترة التجریبیة أومدة

في  المحدد للأحكام المطبقة على المتربص 322-17وأبقى المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن  03-06، على مصطلح فترة التربص الذي جاء به الأمر رقم المؤسسات والإدارات العمومیة

في  )02في بعض المواد منه لا سیما المادة الثانیة  ( استعملو  ،ظیفة العمومیةالقانون الأساسي العام للو 

  .3"الاختباري ) مصطلح "التربص17عشر( فقرتیها الثانیة والثالثة والمادة السابعة

الذكر، یتضح لنا بأن  وبناء على ما تقدم ومن مضامین النصوص القانونیة في التشریع الجزائري السالفة    

فترة تمرین أو فترة تكوین تحضیري  فترة تجریبیة أو "مجال الوظیفة العمومیة هو عبارة عن التربص في

لصفة الموظف، تبدأ هذه الفترة من تاریخ  اكتسابهإلزامیة كأصل عام لأي شخص حدیث التوظیف قبل 

وفق ما ینص علیه القانون؛ وهو  ةشغلهما، وتدوم مدة زمنیة محدد التنصیب في الرتبة والمنصب المطلوب

  .4جل الفقهاء من قانونیین ومختصین في السیاسة وفي الموارد البشریة المفهوم الذي یتفق علیه

تشریعي للتربص الوظیفي، تصدى الفقه تعریف في ظل غیاب  :التعریف الفقهي للتربص :ثانیا

تبعا للزاویة التي ینظر منها كل فقیه للتربص واختلفت  القانون تعددت تعریفات فقهاء لتعریفه، حیث

  للتربص، ومن المحاولات الفقهیة نذكر:

التكملة المنطقیة لما یجري  إضافي ذو طابع عملي، وهو اختبار ":أنها یرى عبد الحمید كمال حشیش  

یخضع لها الموظف  اختبارأن فترة التجریب هي": فترة  سعید الطیب، في حین یرى 5"من مسابقات التعیین

                                                
منه : " بعد  85وأضافت المادة  ،: " ... یجب على المتربص ... قضاء فترة تربص ... "  03- 06من الأمر  84جاء في المادة -1

  من نفس الأمر بان : " فترة التربص فترة خدمة فعلیة ... " 90ت المادة كما قض،فترة التربص ... "  انتهاء
 بأحكاموالقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة  03-06دراسة تحلیلیة في ظل الامر  ،نظام الموظفین في التشریع الجزائري ،مراد بوطبة-2

  .299 ،ص ص  ،2018 ،الجزائر  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،القضاء الإداري 

 اختباريعلى....":ویلزم بهذه الصفة قبل ترسیمه، بمتابعة تربص  322-17من المرسوم التنفیذي رقم  02نصت المادة 3 -

  "....من نفس المرسوم بالنص على انه: "....تحدد مدة التربص الإختباري17بنجاح."... وأضافت المادة 
المرسوم التنفیذي  للمتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة، دراسة على ضوءجلول بن سدیرة، سلیمة مسراتي، المركز القانوني -4

 .35ص ، 2018الجزائر، دیسمبر،  3العدد، 9كلیة الحقوق، مجلد ، ،2مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة 17-322رقم ،
 ، 322-17مؤسسات العمومیة في ظل المرسوم التنفیذي رقمالمركز القانوني للمتربص في الإدارات وال ،قعلول ریمة ،مادي رزیقة -5

 ،2021،الجزائر، البویرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام 

  .11ص 
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خلال  إطار التوظیف الداخلي، فالإدارة تمنح مدة لتقدیر مدى جدارة الموظف بشغل الوظیفة من المعین في

  1تقدیر مؤهلاته ومهاراته قبل توظیفه بشكل نهائي

العملیة المحددة الإجباریة  تلك الفترة الزمنیة ":یمكن تعریف التربص في مجال الوظیفة العمومیة بأنه - 

لأول مرة في وظیفة عمومیة بإحدى  كأصل عام، والتي یجب أن یجتازها بنجاح كل شخص تم تنصیبه

مدى كفاءته وقدرته على القیام بالمهام الوظیفیة  المؤسسات والإدارات العمومیة، وذلك بهدف التأكد من

له الطریق لیكون المتربص في حالة نجاحه خبرة أولیة تمهد  الموكلة إلیه، وفي نفس الوقت حتى یكتسب

  2.عالم الوظیفة العمومیة مستقبلا والتأقلم في للاندماجمستعدا 

مدة التربص في الوظیفة هي فترة زمنیة محددة تخصص لتقییم أداء : وهدفهامدة فترة التربص  - ثالثا

إذ تهدف ، هذه الفترة تتیح للمتربص إثبات كفاءته ،قرار تثبیته في الوظیفة بشكل دائم اتخاذالمتربص قبل 

  .فترة التربص بشكل أساسي التأكد من توافق المتربص مع معاییر الوظیفة

  مدة التربص والاستثناءات الواردة علیها: -1

على المتربص 03-06مكرر من الأمر رقم  84أوجب المشرع الجزائري ضمن المادة  مدة التربص:-أ

الأسلاك أن  برتبته یمكن لبعض المنوطةا سنة، حسب طبیعة المهام وظیفته، قضاء فترة تربص مدته لشغل

  بسنة مستمرة من الخدمة  الاختباريوتحدد مدة التربص ، 3تتضمن تكوینا تحضیریا

لبعض  03-06مر من الأ 3 المادةنص  یسمح: الاستثناءات الواردة على مدة التربص -ب

حیث  القانون الأساسي العاملموجودة في تلك احكام استثنائیة مخالفة لأالخاصة بوضع  القوانین الأساسیة

نص  هذه في مجال مدة التربص حیثالدبلوماسیین والقنصلیین  بالأعوان استعمل القانون الأساسي الخاص

-17من المرسوم التنفیذي  2وهو نفس الاستثناء الذي أكدته المادة ، 4على أن مدة التربص سنتین كاملتین

إن فترة التربص تعد فترة خدمة فعلیة وتؤخذ في  03-06من الأمر رقم  90المادة  وطبقا لأحكام، 322

 السنوات المطلوبة احتسابالأقدمیة للترقیة في الرتبة وفي الدرجات وكذا عند  احتساب عند الحسبان

 أنقدمیة المطلوبة للترقیة في المنصب العالي، غیر ، فضلا على احتسابها في الأمن التقاعد للاستفادة

                                                
  .30ص  ،مرجع سابقبوطبة، نظام الموظفین في التشریع الجزائري، مراد -1

  .35ص    ،بن سدیرة ، سلیمة مسراتي، مرجع سابقجلول  -2
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، سالف الذكر 06-03أمر رقم -3

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسیین ،24-06-2009المؤرخ في ،09-221رقم  ،من مرسوم رئاسي43المادة 4-

  .11ص ،2009-06-28,الصادرة في 34ش ، العدد و القنصلیین ، ج ر ج ج د 
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من المرسوم  4 فترة التربص وفقا لنص المادة أقدمیهتمدیده یتم خصمها من  أوفترات انقطاع مدة التربص 

  .322- 17التنفیذي 

هناك استثناءان على وجوب اجتیاز مدة تربص : الاستثناءات الواردة على وجوب التربص -ج

التوظیف بالنسبة للرتب المنتمیة  یمكن لبعض الأشخاص حدیثي الاستثناء الأول ،أجل الترسیم في الرتبة نم

الترسیم مباشرة من تاریخ أول تعیین لهم دون  من الاستفادةلبعض الأسلاك في قطاع الوظیفة العمومیة 

 للأحكام طبقا ویتم ذلكببعض الرتب،  للالتحاقالمطلوبة  الخضوع لفترة التربص، نظرا للمؤهلات العالیة

یمكن أن على أساس أنه ، وینتقد هذا الحكم 1ا في القوانین الأساسیة الخاصة المطبقة علیهمالمنصوص علیه

 في الوظیفة العمومیةبترسیمه مؤهلات عالیة لكن سیرته وأخلاقه لا تسمح  مباشرةالمرسم  المترشحیحمل 

شرط المؤهلات السیرة مع  التحقیق الإداري المسبق لإثبات حسن اشتراط ، لذا كان من الأجدرمباشرة 

ویتعلق بإعفاء  108 لأول مرة، ونصت علیه المادة 03-06لأمر أما الاستثناء الثاني، فقد جاء به ا ،العالیة

 إجراءمن  03-06رقم  من الأمر107أحكام المادة  في إطار الموظف الذي استفاد من الترقیة في الرتبة

 هو خضوع الموظف المرقى الاستثناءیر هذا عاه المشرع في تقر االذي ر  فترة التربص، ویكمن الاعتبار

وصلاحیته لممارسة  للتربص في الرتبة السابقة، غیر أن هذا الأمر لیس دلیلا على كفاءة الموظف المعني

  .2مدته مهام الرتبة الجدیدة، فكان من الأولى الإبقاء على التربص مع تخفیض

یستفاد منه فترة التربص مقررة لمصلحة طرفي العلاقة الوظیفیة، حیث  إن أهداف فترة التربص: -2

، ذلك في مختلف التنظیمات المتعلقة به بالرغم من عدم النص صراحة على، الطرفین الإدارة والمتربص

  :فیمایلي أهدافه إجمالویمكن 

فالمؤهلات النظریة التي أثبتها  یكشف عن المؤهلات الحقیقة للمتربص وصلاحیته لتحمل أعباء الوظیفة،-أ

لذلك فصلاحیة التعیین النهائي  ،كافیة غیر العون المعین في الوظیفة العمومیة بواسطة مختلف الشهادات

  .3في الوظیفة العمومیة لا یتم إثباتها إلا في المیدان بالممارسة

                                                
مؤرخ  394-09القوانین الأساسیة الخاصة التي تسمح بالترسیم المباشر دون اجتیاز مدة التربص، نجد المرسوم التنفیذي رقم من  - 1

المتخصصین في الصحة یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین لسلك الممارسین الطبیین  2009 نوفمبر 24 في

ماي  03 مؤرخ في 129-08، والمرسوم التنفیذي رقم 2009 -11- 29،الصادرة بتاریخ  70العمومیة،ج ر ج ج د ش ،العدد

 04، الصادرة بتاریخ 23 العدد ،ج ج د ش ،یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، ج ر2008

  .2008ماي 

دروس في الوظیفة العمومیة،  مطبوعة ألقیت على طلبة السنة الثالثة لیسانس ،كلیة الحقوق ، جامعة احمد بوقره ،  مراد بوطبة ،-2

  .5 ، ص2018بومرداس , 

  .189ص  ،مرجع سابق ،نظام الموظفین في التشریع الجزائري ،مراد بوطبة3-



 

 الإطار المفاھیمي والمركز الوظیفي للعون المتربص                       الفصل الأول      

 

 11 

وجدارته  ا، واثبات كفاءتههام التي كلف بهللمتربص من التعرف على محیط عمله والتكیف مع الم یسمح -أ

ویتركها باستعمال حقه في أن ینسحب إن لم تعجبه الوظیفة  فیمكنهفي تولي الوظیفة والترسیم فیها، 

  .1الاستقالة

  أنواع التربص الوظیفي :الفرع الثاني

یمكن أن تتضمن فترة التربص تكوینا تحضیریا لشغل الوظیفة المعین  03-06من الأمر  84طبقا للمادة 

  . تربص بدون تكوین تحضیريري و تربص بإجراء تكوین تحضی، وعلیه التربص نوعان ،2فیها

إجراء تكوین هذا النوع من التربص على وجوب  یقوم: أولا: فترة تربص بإجراء تكوین تحضیري

معین فیها وتحدد السلطة الوصیة أو السلطة المكلفة بالوظیفة تحضیري قبل ممارسة مهام الوظیفة ال

تحضیر  والهدف من هذا التكوین هو3العمومیة فیما یخص بعض الأسلاك مدة وكیفیة ومحتوى هذا التكوین

منح المتربص  العون المعین ووضعه في ظروف ملائمة لممارسة مهام الوظیفة المعین فیها بعبارة أخرى

  .1944- 20من المرسوم التنفیذي  13و  11وهو ما تضمنته المادة  فترة التربص بنجاح لاجتیازفرصة 

حیث تتطلب بعض ، ومن جهة أخرى فإن طبیعة مهام بعض الوظائف تتطلب إجراء مثل هذا التكوین  

الرغم من أهمیة التكوین التحضیري لشغل الوظیفة بف ،5المؤهلات الخاصة التي لا یمتلكها العون المعین

وتركت السلطة  ،أسلاك الموظفینبعض قصرته على  03- 06من الأمر  84العمومیة إلا أن المادة 

وهذا على عكس ما  ،الأسلاكتبعا لطبیعة مهام  التقدیریة للإدارة في اشتراط التكوین التحضیري من عدمه

                                                
 .35ص ،مرجع سابق  ،سلیمة مسراتي ،جلول بن سدیرة-1

المذكور أعلاه :":یجب على المتربص،حسب طبیعة المهام المنوطة برتبته،قضاء فترة تربص 06-03 من الأمر 84تنص المادة 2-

  .ویمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوینا تحضیریا لشغل وظیفة" مدتها سنة،
ة التربص لشغل بعض رتب تتعلق بكیفیات تنظیم التكوین التحضیري أثناء فتر ،2009-01-03المؤرخة في  02التعلیمة رقم -3

  .الأسلاك والبرامج المتعلقة بها،صادرة عن المدیر العام للوظیفة العمومیة
المتعلق بتكوین الموظفین والأعوان العمومیین وتحسین مستواهم في ،2020جویلیة  25المؤرخ في  ،-20المرسوم التنفیذي  -4

  .05ص ،2020جویلیة  28رة بتایخ صاد،43،العدد ،ج ر ج ج د ش،المؤسسات والإدارات العمومیة

مؤرخ في  343 - 11من القوانین الأساسیة الخاصة التي تشترط تكوین تحضیري أثناء فترة التربص، نذكر: المرسوم التنفیذي رقم  -  5

، صادرة بتاریخ  53، یتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي ادارة الجماعات الاقلیمیة، ج ر ج ج د ش,العدد 2011سبتمبر  20

،یعدل  2024مارس سنة  7الموافق  1445شعبــان عـــام  26مـــؤرخ في  103-24لتنفیذي رقـــم ، والمرســـوم ا2011سبتمبر  28

والمتضمن القانون  2008مایـــو سنة  3الموافـــق  1429ربیــع الثانــي عــام  27المؤرخ في  130- 08ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

 الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
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من خلال الإطلاع على برامج و ، 1منه إذ عممته من كل الأسلاك 02في المادة  133-66أخذ به المرسوم 

لجانب التطبیقي با لها النظري ولا علاقة الجانب لوحظ طغیان ،الأسلاك التكوین التحضیري الخاص ببعض

  من خلال المهام التي سیؤدیها العون المتربص داخل المؤسسة المستخدمة .

تجدر الإشارة إلیه أن التكوین التحضیري یختم بامتحان یدخل في تقییم المتربص ویؤخذ بعین و         

  .2عند ترسیمه الاعتبار

المحدد للأحكام المطبقة  322-17بالرجوع للمرسوم التنفیذي : تكوین تحضیريتربص دون  -ثانیا

فترة تربص مدتها سنة  باجتیازعلى العون المتربص نستنتج أن العون المتربص في الوظیفة العمومیة ملزم 

 العون الخاص الذي ینتمي إلیه الأساسيفأساس ذلك ما یأخذ به القانون  ، من دون إجراء تكوین تحضیري

  . 322-17من المرسوم التنفیذي  16 م، وهذا ما أشارت الیه في شأن الخضوع للتربص من عدمه

فالعون المتربص في هذا النوع من التربص یباشر مهام وظیفته مباشرة بعد تعیینه تحت إشراف   

فترة التربص یقیم المتربص ویحال ملفه مرفقا بتقییمه إلى  انقضاءوتوجیه ورقابة رئیسه السلمي , وبعد 

من المرسوم  26و 25وهو ما نصت علیه المادتین ،اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة للنظر في ترسیمه

 المشار إلیه أعلاه. 322- 17التنفیذي 

  التربصالمركز القانوني للعون المتربص والآثار المترتبة على نهایة المطلب الثاني :

بمجرد التوقیع على محضر  یأخذ المركز القانوني بالنسبة لأي مترشح ناجح في مسابقة التوظیف  

بة تربص إجباریة محددة بموجب القانون تحت رقا التنصیب صفة المتربص، ویلزم هذا الأخیر بقضاء فترة

مرحلة  أنها ، باعتباربمرحلة التثبیت والآثار المترتبة على نهایة التربص انتهاءو 3الجهة الإداریة وإشراف

تحدید المركز  الأول الفرع فكان الثانیة مترابطتین لا تكاد تنفصل الأولى عن التتویج وكلاهما مرحلتین

 .االقانوني للعون المتربص والفرع الثاني سیر التربص الاختیاري والآثار المترتبة على نهایته

  

  

  

                                                
 01أطروحة دكتوراة، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة،جامعة الجزائر،،06-03رالموظفین من خلال الأم مراد بوطبة ،نظام-1

  .191ص، 2017الجزائر،
  .191، صالمرجع نفسه-2
  .02ص ،مرجع سابق،قعلول ریمة ، مادي رزیقة-3
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  الفرع الأول: تحدید المركز القانوني للعون المتربص

الوظیفة  تعیینه في بعد أن یستوفي الشخص شروط التوظیف ونجاحه في مسابقة التوظیف تتم عملیة

تعیینه من طرف  ویتم 03- 06من أمر رقم  83العمومیة بوصفه متربص كما نصت على ذلك المادة

بمفهومه الواسع سواء الدستور أو القوانین أو التنظیمات بموجب یحددها القانون  السلطة المختصة التي

فیها و الوظیفة  شكله ببیانات تتعلق بالشخص والمصلحة التي عین يأن یستوف الذي یجب، مقرر التعیین

علیه ولقد نظم الأمر  رتبته وصنفه، ثم یرسل إلى أجهزة الوظیف العمومي للتأشیر التي تم شغلها مع تحدید

-17التنفیذي رقم المرسوم ضمن أحكام وكذا  منه 91إلى 83أحكام التربص في المواد من  03-06رقم 

بالمنصب  التحاقهالموظف عین كقاعدة عامة عند  فالأصل أن، المحدد للأحكام المتعلقة بالمتربص 322

العون  ، لذلك یحتل1تحضیري لشغل الوظیفة لمدة سنة واحدة. تكوین وقد یجتازلأول مرة بصفته متربص، 

  .الإدارةالمتربص مركزا قانونیا خاصا ومتمیزا فضلا على اختلاف وضعه القانوني عن غیره من أعوان 

من أجل ضمان السیر للقیام تستخدم الإدارة : أعوان الإدارة غیره منأولا : تمییز المتربص عن 

مختلف الفئات منهم من هو مجموعة من الأعوان من , والحسن للمرفق العام في مختلف المجالات  المنتظم

وعلیه سنمیز بین كل من العون المتربص  الاحتیاجات,استثنائیة حسب   متعاقد ومنهم من استخدم لظروف

  .يزه عن الموظف الفعلوتمیی عن الموظف والمتربص عن العون المتعاقد

یعتبر "الموظف على أنه  03-06عرف الأمر رقم  :تمییز العون المتربص عن الموظف -1

من خلال هذا التعریف ، 2"موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

 یمكن مقارنة بین العون المتربص والموظف فیما یلي:

بنتیجة التربص، فإذا  فتعیینه یكون مؤقتا ومرتبط ،عكس العون المتربص ،دوام الوظیفة بالنسبة للموظف -

الموظف ف، ینجح المتربص یسرح من الوظیفة أصبح شغله للوظیفة دائما، إذا لم كان هذا الأخیر ناجحا

 ،لم یرسم إلا بعد انتهاء فترة التربص جمع بین التعیین في الوظیفة والترسیم فیها على عكس المتربص الذي

  .3الترسیم فمركزه القانوني معلق أو متوقف على شرط

                                                
المجلد   ،1حولیات جامعة الجزائر  ،العمومیةالمركز القانوني للمتربص في القانون الأساسي العام للوظیفة  ،سلامة عبد المجید-1

 .167،168ص ص ،العدد 
  سالف الذكر. ،0603من الأمر رقم  04انظر المادة -2

كلیة ،لماسترمذكرة لنیل شهادة  ، 322-17النظام القانوني للعون المتربص في ظل المرسوم التنفیذي رقم  ،خرة نجمة،لعیبي سهیلة 3-

  .11ص  ،2020،بومرداس جامعة أمحمد بوقرة ،الحقوق 
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من بعض  03-06فلقد حرمه الأمر رقم ،أما العون المتربص ،یتمتع الموظف بكافة الحقوق والضمانات -

على الاستیداع أو السماح له لعضویة  إحالتهفلا یمكن نقله أو انتدابه أو  ،الحقوق بسبب وضعه القانوني

  .1الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنیة اللجنة المتساویة

المشرع تعریفا للعون المتعاقد لا في الأمر لم یعط : تمییز العون المتربص عن العون المتعاقد-2

المنظم لهذه الفئة، غیر أن هذا الأخیر تضمن تحدیدا  308- 07الرئاسي رقم  ولا في المرسوم 03-06رقم 

من  02العمل الذي ینتج عن العلاقة التعاقدیة بین العون المتعاقد والإدارة، حیث نصت المادة  واضحا لعقد

المؤسسات والإدارات  على إمكانیة توظیف أعوان متعاقدین من طرف 308-07المرسوم الرئاسي رقم 

الاحتیاجات المطلوبة وذلك لمدة  حسب 03- 06من الأمر رقم  21، 19،20أساس المواد ، على العمومیة

من  11،12، 10، 6، 5، 4لأحكام المواد ، وذلك طبقا 2دة التوقیت الكامل أو الجزئيمحددة أو غیر محد

العون الذي یخضع لشروط الواردة في العقد المبرم :"هو فالعون المتعاقد، 3083-07رقم  سيالمرسوم الرئا

القانون  الإدارة والتي یقتصر أساسا على بیان نوع الوظیفة مقدار الراتب ومدة العقد حسبما یقدره بینه وبین

محددة، بتوقیت كامل أو  غیرمقابل التزامه بأعباء هذه الوظیفة ومقتضیاتها، تحت إشرافها لمدة محددة أو 

  في النقاط التالیة:  العون المتربصو العون المتعاقد  ، وتكمن أوجه الاختلاف بین4"توقیت جزئي

من  23 إلى 19المحددة في المواد من أو نشاط من الأنشطة  یمارس العون المتعاقد عمل من أعمال -

برم بینه محدد أو غیر محدد المدة یعقد بموجب إحدى المؤسسات والإدارات العمومیة ، في 03-06 الأمر

المستخدمة بسبب  الإدارةفسخه من طرف  أو ینتهي بمجرد انتهاء العقدو المؤسسة أو الإدارة العمومیة  وبین

بصفة أما العون المتربص یعین طبیعة تنظیمیة،  خضوعه لأحكام ذات إلى إضافةمنصب شغلهم،  إلغاء

عمومیة تابعة لمرفق عام إداري، حیث یشغل الوظیفة بصفة دائمة  وظیفة فيقانونیة من السلطة المختصة 

 بالترسیم شریطة اجتیازه التربص بنجاح ، وترسمیه یكون معلق على نتیجة التربص إذا ویكون تثبیته فیها

 التربص أو إذا كان التربص سلبیا یمكن للإدارة تمدیدأما  ا،كان التربص إیجابیا أصبح شغله للمنصب دائم

                                                
جامعة عبد الرحمان  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مذكرة ماستر،أحكام التوظیف في القانون الجزائري  ،زهیة وازن ،زهرة شطرات-1

  .43ص، 2019،بجایة،میرة 
  .44ص  ،المرجع نفسه -2
الصادرة في  ،العدد ،ج ر ج ج د ش  ،یحدد كیفیات تنظیم الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم  ، 308- 07مرسوم رئاسي رقم -3

  .18ص ، 2007سبتمبر  30
المركز الجامعي  ،قسم الحقوق ،مجلة العلوم القانونیة والإداریة، -دراسة مقارنة -النظام القانوني للتوظیف التعاقدي ،جمیلة قدود-4

  .3ص  ،2015 ،العدد ،لعین تموشنت 
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  الإدارة إزاء، وبالتالي یكون الموظف في وضعیة قانونیة تنظیمیة 1ضتسریحه دون إشعار مسبق أو تعوی

بالفصل في  الإدارياختصاص القضاء  إلى الإشارةفي حین یكون المتعاقد في وضعیة تعاقدیة، كما تجدر 

 المنازعات المتعلقة بالأعوان المتعاقدین والمتربصین على حد سواء.

تولى الموظف الفعلي هو ذلك الشخص الذي : تمییز العون المتربص عن الموظف الفعلي -3

صحیحة  أعمالهممهام وظیفة عمومیة بناء على تعیین غیر صحیح، أو لم یصدر قرار بتعیینه أصلا وتعد 

ظریة بنظریتین نظریة تصلح للظروف العادیة ون هذه الفكرة تبررو  ومشروعة في مواجهة المتعاملین معهم،

یكون فیها  الذيالظاهر  الوضع العادیة فیقوم تبریرها على أساس للظروف الاستثنائیة، أما في الظروف

الجنسیة، فكل الأعمال التي تنجز خلال تلك  الفترة مثل عدم توافر خلال تلك تعیین الموظف لیس له مؤهل

 في، وتعتبر تصرفاته باطلة من تاریخ اكتشاف التعیین، أما رصحیحة وذلك في مواجهة الغی الفترة أعمال

هم في هذه الحالة أساس نظریة الضرورة، فالموظفین الفعلیین  الظروف الاستثنائیة فیقوم تبریرها على

بإرادتهم دون تعیین من السلطة المختصة سبب ظروف معینة  الأعوان الذین یتولون مهام وظیفة عمومیة

هذه النظریة  ابتدعتعن القیام بهذه المهام قصد تحقیق المصلحة العامة حیث  اجزةتجعل هذه السلطة ع

عن  التي تتخلف الإدارة فیها في الحالة مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر كل تصرفاته صحیحة من طرف

 .2ممارسة مهامها كحالة الحرب أو حالة الطوارئ

شغلهم لمهام  نجد أن العامل المشترك بینهما یتمثل فيبمقارنة العون المتربص والموظف الفعلي و        

المتربص قرار  مرفق عام إداري، أما أوجه التفرقة بینهما فتكمن في كون قرار تعین العون في وظیفة عامة

وتصرفاته صحیحة،  322-17وینظمه المرسوم التنفیذي 03-06صحیح في وظیفة دائمة یحكمه الأمر 

تولي مهام الوظیفة العمومیة من تلقاء و المختصة  ینه من قبل السلطةیفي حین الموظف الفعلي، لم یتم تع

الوظیفة التي تقلدها غیر دائمة، تزول أن بالإضافة إلى أو تولاها بقرار تعیین معیب في أحد أركانه، نفسه، 

  .3ستثنائیةنه أو بزوال الظروف الایباكتشاف عدم شرعیة تعی

القوانین العون المتربص لمجموعة من   یخضع :تكییف المركز القانوني للعون المتربص -ثانیا

هذا التربص یعتمد على وبالتالي فإن وضعه یكون قانونیا وتنظیمیا, ومع ذلك فإن مصیره في  والتنظیمات

عنه  الاستغناءم أو یتم بالترسی التربص الذي یؤدیه, حیث یمكن أن یتم تثبیته بشكل نهائي في وظیفة دائمة

  وهذا ما یجعل المركز القانوني للمتربص غیر مستقر.بالتسریح, 

                                                
  .192ص  ،مرجع سابق ،أطروحة دكتوراه ،03-06نظام الموظفین من خلال أمر رقم  ،مراد بوطبة-1

  . 30 ،29ص ص  ،المرجع نفسه 2-

  .13ص  ،مرجع سابق،خرة نجمة ،لعیبي سهیلة3 -
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یلحق قرار التعیین الشخص المعیّن في  :أساسیة وتنظیمیة انونیةالتواجد في وضعیة ق -1

لإرادة الإدارة مركز تحكمه القوانین والتنظیمات لا دخل  أي ،وظیفة عمومیة دائمة بمركز قانوني وتنظیمي

 .1التي یخضع لها والشخص المعین في تحدید الأحكام

الأمر رقم  من 04یتمتع المتربص بصفة العون العمومي، وهذا التكییف مستنتج من استعمال المادة   

استكمال شرط الترسیم،  لمصطلح العون، فأطلقت هذا الوصف الأخیر على الشخص المعین قبل 06-03

  ".ورسم في رتبة في السلم الإداري، یعتبر موظفا كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة "حیث ورد فیها 

كمال قانوني وتنظیمي مثله مثل الموظف، إلا أنه لایحمل صفة الموظف إلا باست همركز  المتربص إذاف  

 بها  یتمتعو لواجبات التي یخضع لها الحقوق وا لنفس یخضع المتربص وهذا المركز یجعل شرط الترسیم

  . 2صراحة القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةما عدا ما استثناه الموظف 

إن الطابع الاحتمالي لترسیم المتربص یجعل مركزه  :مركز وظیفي منقوص وغیر مكتمل :2

الرتبة التي عین فیها، وبالتالي یكتسب صفة الموظف، وتحتسب فترة  غیر مستقرة، فإما یرسم في القانوني

الدرجة وللتقاعد،  تؤخذ في الحسیان عند احتساب الأقدمیة للترقیة في الرتبة أو التربص كمدة عمل فعلیة

وعدم استقرار المركز ، ، وعلیه یفقد مركزه القانوني كعون عمومي3إشعار مسبق أو تعویضن وإما یسرح بدو 

انونیة الأساسیة التي لا یتمتع والوضعیات الق القانوني للمتربص دفع الشرع إلى حرمانه من بعض الحقوق

  :4وهي بها إلا الموظف

المخالفة أنه یمكن  حالة الانتداب أو الاستیداع، كما لا یمكن نقله، ویستنتج بمفهوم يیوضع المتربص فلا -

أثناء وضع في وضعیة الباب الأول الفصل الثالث یأن یوضع في وضعیات القانونیة أخرى، فیمكن أن 

 الخدمة الوطنیة، أما وضعیة خارج الإطار فلا یمكن أن یوضع فیها فهي تتعلق العمومیةالالتحاق بالوظیفة 

  .5بالموظف الذي استنفذ حقه في الانتداب

                                                

  .193ص  ،سابق مرجع ،مراد بوطبة1-

  سالف الذكر. ،03- 06من الأمر  88و87المادتان 2-

  .ساالف الذكر، 03-06من الأمر  90و  85المادتان 3-
  سالف الذكر. ،03- 06من الأمر  89و 88المادتان -4
  سالف الذكر. ،03-06من الأمر  ،140المادة -5
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معقول وهذا أمر  لا یترشح المتربص لعضویة لجنة إداریة متساویة الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنیة،-

موظفین مرسمین في رتبهم غیر أنه من حقه  كنه تمثیلكون المتربص في مركز قانوني غیر مستقر، فلا یم

  .1المنتمین للرتبة أو السلك الذي یسعى للترسیم فیه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفین

 والآثار المترتبة على نهایته الاختباريسیر التربص  الفرع الثاني:     

 يالموظف ذو مركز لائح الإدارة باعتبارالثابت أن شرط التجربة "فترة التربص شرط مقرر لصالح   

على حسن أداء المتربص لواجباته وسرعة تكیفه مع  التعرف عن كثب للإدارةتنظیمي وفترة التربص تسمح 

  بها من عدمه. الاستمرار الوظیفة وصلاحیة

من  بعاوالر  الثالث ینفي الفصل ماتم النص علیه وتقییم المتربص: سیر التربص الاختباري -أولا

حیث تضمن كیفیات سیر التربص الاختباري وكذا  ،26إلى  17من في المواد  322-17التنفیذي المرسوم 

  نظام تقییم العون المتربص.

، أن التربص یكون لمدة 26إلى  17من  المواد جاء في :ممارسة المهام خلال فترة التربص -1

یخ التنصیب ولا یمكن في كل الحالات أن تتجاوز من تار  سنة مستمرة قابلة للتجدید مرة واحدة یبدأ سریانه

والملاحظ أن المرسوم التنفیذي  03-06من الأمر  85و 84علیه المواد  وهو ذات ما نصت 2مدة السنتین

التكوین كشرط ثاني للترسیم في بعض الأسلاك  لم ینص على 03-06على خلاف الأمر  17-322

الحدیث عن سیر التربص على الرغم من أن المفترض أن  عند المحددة بنص القانون ، واكتفى بالتعمیم

والضمانة الأخرى التي جاء بها الفصل الثالث من المرسوم، ، 3نصا تنظیمیا یكون أكثر تفصیلا باعتباره

 المتربص بمنصب یتوافق والرتبة المعین فیها، أي یتوافق والمؤهلات التي تم توظیفه على ضمانة إلحاق

 الإدماجعلى  طة المختصة بالتعیین وتحت رقابة المسؤول المباشر الذي یعملأساسها بمقرر من السل

تقییم المتربص ضمانا  المهني للمتربص عن طریق وضع برنامج نشاط له یعمل على تنفیذه، وبناء علیه

 .للموضوعیة، الشفافیة والإنصاف

جاء  322- 17التنفیذي  من المرسوم 26 إلى 22نظمت أحكامه المواد من :وآثاره تقییم المتربص -2

لتقییم موضوعي مستمر ودوري یركز على قدرة المتربص في  أن المتربص یخضع خلال فترة تربصهفیها 

                                                
  .194ص  ،مرجع سابق ،03-06نظام الموظفین من خلال الأمر  ،مراد بوطبة-1

  , سالف الذكر. 322-17لتنفیذي امن المرسوم  18و  17أنظر المادة 2-
 01باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،مجلة القانون، الحمایة القانونیة للمتربص في التشریع الوظیفي الجزائري ،داسي نورة ،شافعي آمال -3

  .92ص  ،2021، 01العدد،المجلد ،01الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة 
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كیفیة أداء المتربص  فعالیة وروح المبادرة لدي المتربص أداء المهام المنوطة بالرتبة المقرر ترسیمه بها

 .1والانضباط المواظبة هطومحی ، وسیرته لاسیما علاقته بالسلطة السلمیةللخدمة

طریق استمارة  والمقصود بالدوریة في التقییم أنه یتم كل ثلاثة أشهر من طرف السلطة السلمیة عن  

وله حق  إعدادهاأیام من  08خلال  فصلیة تحوي النقاط المبینة أعلاه، ویبلغ المتربص بالاستمارة الفصلیة

أیام من تاریخ تبلیغه، وفي نهایة فترة  08التعیین في أجل  الاحتجاج بشأنها أمام السلطة التي لها صلاحیة

الدوریة  إلى الاستماراتتقریر حول سیر التربص یستند  بإعدادالمباشر  التربص یقوم المسؤول السلمي

  : الملاحظات التالیةإحدى وتسجل فیه 

  یخضع لتمدید التربص مرة واحدة للمدة نفسها -

 .2مسبق أو تعویض إشعاریسرح المتربص دون  -

صلاحیة  الفصلیة، تقوم السلطة التي لها والاستماراتوبناء على تقریر المسؤول السلمي المباشر   

لجنة المتساویة الأعضاء لا التعیین بإعداد بطاقة تقییم عامة للمتربص، ثم یتم إحالة ملف المتربص على

المباشر وكذا بطاقة التقییم العام لتبدي رأیها  تقریر المسؤول ،الاستماراتالمختصة التي تدرسه وتطلع على 

بالتعیین بناء على ذلك بإصدار قرار أو مقرر الترسیم، التمدید أو  وتقوم السلطة المختصة ،في الترسیم

مسبق أو تعویض، وفي حالة التمدید یتم إخضاع المتربص لذات الإجراءات ویتم  التسریح دون أخطار

  شكال.أو تسریحه وفق ذات الأ ترسیمه

 من25طبقا لأحكام نص المادة  :ر نتیجة التربص على المسار المهني للمتربصاأثثانیا: 

التعیین تعد عند نهایة فترة التربص بطاقة  فإن السلطة التي لها صلاحیة ،322-17رقم  المرسوم التنفیذي

للمسؤول السلمي، ینبغي الفصلیة بناء على تقریر مفصل  تقییم عامة للمتربص، تمثل حصیلة بطاقات التقییم

المتربص(أولا) ،أو تمدید فترة التربص للمدة  رسیمتفإما أن تتضمن  الملاحظات أن یتضمن إحدى

  تعویض (ثالثا). مسبق أو دون إشعار نفسها(ثانیا) أو تسریحه

 یعدیعتبر الترسیم من أهم إجراءات بدء العلاقة الوظیفیة بین الموظف والإدارة، إذ : : ترسیم المتربص1

التي تجعله أهلا  ت العون المعین في رتبته، ویكتسب صفة الموظفعملیة مكملة للتعیین، حیث بالترسیم یثبّ 

  .القانونیة للخضوع لكافة الواجبات والتمتع بكامل الحقوق الواردة في النصوص

                                                
  .93ص  ،سابقمرجع  ،داسي نورة ،شافعي آمال  -1
  .93ص ،المرجع نفسه  -2
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 الرابعة فيضمن المادة   03- 06عرف المشرع الجزائري الترسیم في الأمررقم: تعریف الترسیم -1-1

المشرع  استعمل حیث ،"فقرتها الثانیة على أنه: "هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته

الفقرة الأولى من نفس المادة، إذ كان  في هذه الفقرة مصطلح "الموظف"، مما یتناقض والوصف المذكور في

الإجراء الذي یتم  الترسیم هو ":كالآتي الأولى نونیةالقا من الأجدر لو صیغت الفقرة الثانیة بما یوافق الفقرة

  1. یكتسب صفة الموظف من خلاله تثبیت العون المعین في رتبته وبذلك

نهائیة في سلك من  حاول الفقه وضع تعریف للترسیم بأنه": إجراء قانوني یدمج العون العمومي بصفة

 إدماج العمل القانوني الذي یتم بموجبه:"بأنه ،كما یمكن تعریفه2"أسلاك التدرج على مستوى إدارة عمومیة

یمكن تعریف الترسیم على أنه: ما سبق  من خلالو 3"العون في أحد الأسلاك التابعة للسلم الهرمي للإدارة

 یتم من خلاله تثبیت العون العمومي في الرتبة المعین فیها "إجراء قانوني تتخذه السلطة المختصة بقرار،

 ".4كلیا للنظام القانوني للوظیفة العمومیة خضعفیكتسب صفة الموظف وی

صفة  اكتسابنصت كل التشریعات المتعلقة بالوظیفة العمومیة على أن : الترسیم إجراءات-1-2

 ترسیم اقتراحقرار الترسیم، إذ یتم  والدخول في علاقة أساسیة مع الإدارة لا یتم إلا بعد صدور الموظف

أو الإدارة  المؤهلة، فتقوم مصلحة المستخدمین على مستوى المؤسسةالمتربص من قبل السلطة السلمیة 

  5بالمتربص العمومیة بإعداد قائمة تأهیل تتضمن مجموعة من البیانات الإلزامیة الخاصة

الأعضاء للبث في مسألة الترسیم،  لیعرض بعد ذلك الملف الخاص بالمتربص إلى اللجنة الإداریة المتساویة

وهي ترسیم المتربص كموظف في رتبته من طرف  على قائمة التأهیل بملاحظة إیجابیة،لیتم بعدها التوقیع 

  6البناء القانوني في عملیة إعداد قرار أو مقرر الترسیم لتعتمد كمرجع ضمن أعضاء اللجنة

                                                
والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة  03-06دراسة تحلیلیة في ظل الأمر  ،نظام الموظفین في القانون الجزائري  ،مراد بوطبة -1

 .312،313ص ص  ،مرجع سابق،بأحكام القضاء الاداري 

 خاصة مدعمةوالقوانین الأساسیة ال 03- 06"دراسة في ظل الامر الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف، 2-

  .105 ،ص 2019، جسور للنشر والتوزیع، طبعة سبتمبر، مجلس الدولة باجتهادات
هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة للطباعة والنشر -3

  .100ص2013الجزائر،3التوزیع،الطبعة،و 
 . 313، ص مراد بوطبة ، مرجع سابق4
مذكرة تخرج لنیل شهادة ،المیلود بلطرش، النظام القانوني للمتربص داخل المؤسسات والإدارات العمومیة في التشریع الجزائري  -5

  .4، ص 2019 ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الماستر

أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص رسم  الجزائر،یاسین ربوح، السیاسة الحكومیة في مجال الوظیفة العمومیة في 6-

  298. ص،  2015-03،2016كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر العامة، السیاسات
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فتزول عنه صفة المتربص ویكتسب صفة  یرتب الترسیم جمیع آثاره القانونیة: الترسیم آثار-1-3

وتثبت العلاقة الوظیفیة للمتربص بالترسیم لتصبح وضعیة  ویستقر مركزه القانوني والتنظیميالموظف، 

  1. والتنظیمات في مجال الحقوق والواجبات وسائر شؤون الوظیفة قانونیة وتنظیمیة تحكمها القوانین

المدة القانونیة  استكمالینبغي التنویه إلى عدم الخلط بین التمدید بغرض : تمدید فترة التربص -2

 إلیه المؤسسة المستخدمة بقوة القانون ودون عرضه على اللجنة الإداریة المتساویة الذي تلجأ للتربص،

سبیل الحصر  الأعضاء بالنسبة لحالات وقف الخدمة الفعلیة أثناء فترة التربص، والتي حددها المشرع على

تتخذه  وبین التمدید الذي یكون كقرار، 282 و 19و 09ضمن المواد  322-17في المرسوم التنفیذي رقم 

نهایة فترة التربص، فهو نتاج التقییم العام للمتربص خلال  الإدارة العمومیة المستخدمة عقب المؤسسة أو

فترة التربص المحددة بسنة، اجتیاز یعني أن المتربص لم ینجح في  مجدي مما فترة التربص الذي كان غیر

 رته في مباشرة الوظیفة والرتبة التي عین فیها، ومن ثم یستوجب علیه قضاء فترةأهلیته وجدا كونه لم یثبت

الموضوعیة  تربص أخرى مماثلة من الخدمة الفعلیة المستمرة، یخضع فیها من جدید للتقییم وفقا للمعاییر

  3.التي سبق وأن تعرضنا لها آنفا

التقییم العام الذي  الوضعیتین القانونیتین بحسبنهایة فترة التمدید یكون المتربص في إحدى  وعلى إثر  

الإضافیة وبالتالي یتم ترسیمه  كان تقییمه العام إیجابیا خلال فترة التربصا تحصل علیه، فإما أن ینجح إذ

لعدم  لال فترة التربص الإضافیة سلبیا،العام خ كان تقییمه في الرتبة التي تم تعیینه فیها، أو أنه یرسب إذا

 التسریح دون إشعار مسبق أو تعویض الترسیم أو في كلا الوضعیتین یصدر قرار أو مقررصلاحیته و 

المستخدمة إلى أحد الأسباب  ویمكن أن نرجع دوافع تمدید فترة التربص من قبل المؤسسة أو الإدارة العمومیة

  التالیة: 

  .المسندة للمتربص المهام الوظیفیة استیعابوجود نقص في  -

  4التحضیري الخاص به بالنسبة لبعض الرتب المهني للتكوین الامتحانرسوب المتربص في  -

                                                

  .43بلطرش، مرجع سابق ، ص المیلود -1
تتمثل حالات وقف الخدمة الفعلیة أثناء فترة التربص في : حالة وضع المتربص في وضعیة الخدمة الوطنیة ، حسب نص المادة ، -2

والحالات المنصوص علیها في 19العطلة السنویة وأیام الراحة القانونیة حسب المادة ، باستثناءو فترات العطل و الغیابات القانونیة 09

خطا جسیما یمكن ان یؤدي إلى  ارتكابهالمتمثلة في توقیف المتربص في حالة  03-06رقم ، من الامر174و 173نص المادتین 

من المرسوم 28و 19و 09 عقوبة من الدرجة الرابعة، أو كان محل متابعة جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه، وفقا لنص المواد

  ، سالف الذكر.17-322التنفیذي رقم ،
  .44مرجع سابق، ص بلطرش،  لمیلودا-3
  .45المرجع نفسه ، ص -4
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ا مسببا بعد مدة التربص تصدر الإدارة المستخدمة قرار أو مقرر  انتهاءبعد : تسریح المتربص -3

أو المتربص دون إشعار  بتسریح العون متساویة الأعضاء المختصة الإداریةالأخذ بالرأي المطابق للجنة 

وتكون بقوة  عند نهایة فترة التربص تعویض في الحالة التي یكون فیها التقییم العام للمتربص سلبي جدا

 بأعباء كفاءته المهنیة وعدم صلاحیته للقیام وذلك لعدم التربص السلبیة، تمدیدالقانون بعد نهایة فترة 

التأكید علیه ضمن نص  وهو ما تم06-103من الأمر رقم،85لوظیفة والمهام الموكلة له، وفقا لنص المادة ا

على أنه تسریح غیر تأدیبي، لأن  الإجراء،ویكیف هذا  17-2322المرسوم التنفیذي رقم من 25المادة 

المتربص لم یرتكب خطأ مهنیا ولم یحال على المجلس التأدیبي، لذلك یمكنه الالتحاق بالوظیفة العمومیة من 

تعرض  17-322من المرسوم التنفیذي رقم 27ا لنص المادة التسریح وفق قد یكون سبب جدید، كما

  .3مهنیا أخط ارتكابهخلال فترة التربص إلى عقوبة تأدیبیة من الدرجة الرابعة نتیجة  المتربص

مسبق أو تعویض، مع  إشعارویصدر التسریح بموجب قرار أو مقرر كامل الأركان، ویكون بدون   

 الإداریةضمان حق المتربص في الطعن فیه بالإلغاء لعیوب عدم المشروعیة أمام الجهة القضائیة 

  المختصة. 

  المتربص وواجبات حقوق الثاني: المبحث

إن فترة التربص التي یجتازها العون المتربص أثناء مساره المهني تجعله یتمتع بمجموعة من لحقوق   

المساهمة الفعالة في إطار مهامه الوظیفیة من جهة ومن جهة , ومن جهة أخرى یلتزم بكتلة من توفر له 

الواجبات ملقاة على عاتقه تضمن السیر الحسن للوظیفة والمرفق العام من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى 

  حقوق وضمانات المتربص في المطلب الأول وواجباته في المطلب الثاني.

  .الحقوق والضمانات الوظیفیة للعون المتربص المطلب الأول:

بصورة عامة یتمتع المتربص بنفس الحقوق التي یتمتع بها شخص له صفة الموظف , فمنها ما هي   

ومنها ما هي حقوق منصوص  03-06والأمر رقم  322- 17مشتركة بین كل من أحكام المرسوم التنفیذي 

                                                
  .سالف الذكر 06-03رقم ، من الأمر 85المادة -1
صلاحیة التعیین،  مایلي،"عند نهایة فترة التربص تعد السلطة التي لها 322-17من المرسوم التنفیذي رقم25جاء في نص المادة  -2

ول السلمي وینبغي ان یتضمن إحدى الملاحظات الآتیة: یرسم، أو على تقریر مفصل للمسؤ  بطاقة تقییم عامة للمتربص،....، بناء

 یخضع لتمدید التربص مرة واحدة للمدة نفسها،ّ  یسرح دون إشعار مسبق أو تعویض...".
على انه: ".... في حالة ارتكاب المتربص خطأ مهنیا، لایمكن ان تسلط  322-17من المرسوم التنفیذي رقم  ،  27نصت المادة -3

یترتب علیه حرمانه من  لا العقوبات التأدیبیة الآتیة: ....الدرجة الرابعة : التسریح دون إشعار مسبق أو تعویض..."، مماعلیه إ

  من نفس المرسوم.30الإلتحاق من جدید بالوظیفة العمومیة مدة ثلاث سنوات، طبقا لنص المادة  
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 إلا أنه 322-17المرسوم التنفیذي رقم  من 05المادة بإحالة من نص  03-06علیها فقط في الأمر 

ذلك لا یتمتع المتربص ببعض الحقوق التي هي مقصورة على الأشخاص الذین لهم صفة  وكاستثناء على

لتناول الضمانات  الفرع الثاني، في حین سنخصص الفرع الأولطائفة الحقوق في , سنتناول 1الموظف

  الوظیفیة.

  الحقوق التي یتمتع بها المتربص خلال فترة التربص والتي یحرم منها قائمة: الفرع الأول

وأكد علیها لا  03-06وهي ستشمل كل الحقوق المشتركة المنصوص علیها ضمن أحكام الأمر رقم   

ضمن نصوصه بالإضافة إلى حقوق أخرى تم النص علیها ضمن  322-17حقا المرسوم التنفیذي رقم 

  .322-17رسوم التنفیذي رقم بإحالة من الم 03-06الأمر 

  06-03والأمر 322-17الحقوق المشتركة الواردة ضمن المرسوم التنفیذي رقم أولا:

والمتمثلة أساسا في حق المتربص في الراتب  ،اموهي تلك الحقوق التي تم النص علیها ضمن كل منه  

 والحمایة الاجتماعیة، وكذا حقه في الاستفادة من أیام الراحة والعطل القانونیة والغیابات المرخصة.

 03-06في البدایة یجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كرس في الأمر رقم : الحق في الراتب -1

استعمل الذي  133-66خلافا للأمر رقم ، 59- 85مصطلح الراتب، ونفس الشيء بالنسبة للمرسوم رقم 

وفي هذا الصدد نصت ، ر عما یتقاضاه العمال في القطاع الاقتصاديیعبّ ، هذا الأخیر مصطلح الأجر

ومعلوم أنه حق ، للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب" :"هعلى أن 03-06من الأمر  32المادة 

من نفس الأمر على العناصر المكونة للراتب  119مشترك بین المتربص والموظف، هذا ونصت المادة 

 .2الراتب الرئیسي، والعلاوات والتعویضاتحیث یشمل 

معلق على شرط أدائه للخدمة  للمرتبتبین أن استحقاق المتربص ی ،32المادة  مصانطلاقا من   

على شرط أداء الخدمة للاستفادة من الراتب  03-06من الأمر 2073مادة ال أكدتحیث  ،له ةالمسند

وهو ما یعني أن الراتب یجب أن یتناسب مع مردودیة ونوعیة ، باستثناء حالات العطل والغیابات القانونیة

بنتائج المجهودات التي یبذلها باعتبار  اأن راتب المتربص لیس مرتبط القولغیر أنه یمكن ة، الخدمة المؤدا

بل مرتبط وبدرجة أولى ، لتقسیم نتائج خدماته ومدى مردودیته اعتماده أن مقیاس الكــم والنوع لا یمكن

التي ترمى إلیها المرافق العمومیة وكذلك بالسیاسة  بانشغال الدولة على ضمان تحقیق المصلحة العامة

                                                
  .10-9ص ص  ،مرجع سابق ،مولود بلطرش -1
  .10ص  ،المرجع نفسه 2
 سالف الذكر. ،03-06من الأمر  207أنظر إلى المادة -3
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ومن أجل التكفل بتنظیم عملیة دفع ,1الأخرى" لمنتهجة بالنسبة للفئات المهنیةالمالیة العامة وسیاسة الأجور ا

المحدد للشبكة  2007-09-29المؤرخ في  3042-07الرئاسي رقم  صدر المرسومموظفین الرواتب 

من الأمر  126إلى 114و  8رواتبهم وذلك تطبیقا للأحكام المواد  لمرتبات الموظفین ونظام دفعالاستدلالیة 

الذي یحدد الشبكة الاستدلالیة  543-23رقم  رئاسيالمرسوم المعدل بالالسالف الذكر  03-06رقم 

  .2024والثانیة في جانفي  2023 ظفین عبر مرحلتین الأولى في جانفيللمو 

 القانونیة التي أقرتها النصوص الوظیفیة هذا وتجدر الإشارة أن الحقوق المالیة تعد من أهم الحقوق  

 باعتبار وظیفته الاجتماعیة والمهنیة. للموظف

إلى جانب حق المتربص في الراتب فإن له الحق أیضا في :الحق في الحمایة الاجتماعیة  -2

  03-06من الأمر رقم  34و  33حقوق حیث جاء في أحكام المادتین الولذوي  ،الاجتماعیةالحمایة 

فإن المؤسسة ، 322-17المطة الأولى من المرسوم رقم) الفقرة الثانیة 06ا لنص المادة السادسة (دواستنا

 وباستقراءالاجتماعي،  المتربص لدى مصالح الضمان المستخدمة أو الإدارة العمومیة ملزمة بالتكفل بتأمین

 :والمتمثلة في الاجتماعیة لحمایةاالنصوص القانونیة المشار إلیها أعلاه تتضح صور 

یضمن صندوق الضمان الاجتماعي للمتربص عدة خدمات حیث  :الضمان الاجتماعيخدمات  -2-1

حوادث العمل ,وتستفید أفراد أسرة المتربص من بعض هذه الحقوق  ،الأمومة ،العجز ،كالتأمین عن المرض

 4كالـتأمین على المرض ومعاش التقاعد عند وفاته 

 03-06الأمرمن  37المادةالى جانب تغطیة الضمان الاجتماعي، نصت  الخدمات الصحیة: -2-2

على حق الموظفین في ممارسة عملهم في ظروف تضمن لهم الصحة والسلامة البدنیة والكرامة والسلامة  

وكذا حمایة كرامته  عمومیة توفیر كل الظروف المناسبةبموجبه یتعین على المؤسسة أو الإدارة ال إذ المعنویة

 ممارسة وظیفته أو بمناسبتها .من أیة تهدیدات أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء أثناء 

 معیشة المتربصین وهي جمیع الأعمال التي تساهم في تحسین وتطویر :الخدمات الاجتماعیة -2-3

وأنشطة  اجتماعیةتقدم في شكل خدمات صحیة ومساعدات  مادیا ومعنویا عن طریق تكملة لراتب المتربص

                                                
  .86ص  ،مرجع سابق ،دلیل الموظف والوظیفة العمومیة ،رشید حباني-1
الذي یحدد  الشبكة الإستدلالیة للموظفین  ونظام دفع رواتبهم المؤرخ في ، 304-07من المرسوم الرئاسي رقم   01أنظر المادة -2

  .08ص ، 2007سبتمبر  30الصادرة بتاریخ  ،عدد ال ،ج ر ج ج د ش،سبتمبر  09
ج ، 2023جانفي  16المؤرخ في  ،الذي یحدد  الشبكة الإستدلالیة للموظفین، 54- 23من المرسوم الرئاسي رقم   01أنظر المادة -3

  . 07،  06، 05ص،جانفي  17الصادرة بتاریخ  ،03العدد  ،ر ج ج د ش ج
  .219ص  ،مرجع سابق،03-06الامر نظام الموظفین من خلال ،مراد بوطبة-4
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ماي  15المؤرخ في  179 -82لأحكام المرسوم رقم  الاجتماعیةیخضع تنظیم الخدمات و  ،1هیةیثقافیة وترف

تسییر هذه الخدمات أساسا لكل من  تمویلها، في حین یخضع ، والمحدد لمحتوى خدمات وكیفیات1982

 1983ماي سنة  31المؤرخة في  17والتعلیمة رقم  1983-09-13المؤرخ في 303- 82المرسوم رقم 

 .  ییر خدماتهبكیفیة تمویل القطاع العمومي وتس والمتعلقة

المرسوم التنفیذي رقم  2هذا الحق أكده لغیابات:االحق في أیام الراحة والعطل القانونیة و  -3

بالنسبة لأیام الراحة القانونیة تشمل یوم الراحة الأسبوعي وأیام العطل المدفوعة الأجر، إذ أنه من  17-322

، إذا أنه الأجر العطل مدفوعة الراحة الأسبوعي وأیام من یوم  الاستفادةحق المتربص خلال فترة التربص, 

للراحة أسبوعیا وذلك بعد أداء المدة القانونیة  من حق المتربص خلال فترة التربص الاستفادة من یوم

) أیام من 05) ساعة في ظروف العمل العادیة موزعة على خمسة (40الأسبوعیة للعمل، والمحددة بأربعین(

العطل المدفوعة الأجر  لخمیس، كما أن للمتربص أیضا الحق في الاستفادة من أیامالأحد إلى یوم ا یوم

أما بالنسبة للعطلة السنویة والمقدرة بثلاثین ، 3القانون والتي تشمل الأعیاد الوطنیة والدینیة المحددة بموجب

 ربص حدیثونصف یوم في الشهر الواحد من العمل، ونظرا لكون أن المت ) یوما على أساس یومین30(

وتكون هذه  ،4العمل المؤداة فإنه یستفید من عطلة سنویة مدفوعة الأجر بحصة نسبیة توافق فترة، التوظیف

  .لمدة شهر كامل عن كل سنة عمل فعلي العطلة

الرضاعة طبقا لما هو  هذا وأقر القانون للمرأة المتربصة الحق في الاستفادة من عطلة الأمومة وساعات

إذ یمكنها التغیب ساعتین كل یوم ، 03-06رقم  من الأمر 214و  213المادتین منصوص علیه ضمن 

عطلة الأمومة لمدة ستة أشهر الأولى وساعة واحدة لمدة ستة أشهر  انتهاء مدفوعة الأجر ابتداء من تاریخ

من  07المادة  ، كما منحتویمكن توزیع هذه الغیابات على مدار الیوم حسبما یناسب المتربص الموالیة

لمبرر بصفة مسبقة  فرصة للمتربص للتغیب دون فقدان الراتب، شریطة تقدیمه 322-17المرسوم رقم 

  .5الحصر وذكرت المادة الحالات المحددة لهذا الغیاب على سبیل

                                                
  .87ص  ،مرجع سابق  ،رشید حباني1
 سالف الذكر، 322-17الفقرة الثانیة والثالثة من المرسوم التنفیذي  ،نظر المادة -3
- 08- 02صادرة بتاریخ  ،53رقم ، ج ر،المحدد للأعیاد الرسمیة ،- 07- 26المؤرخ في  ،- 63من الأمر رقم  01انظر المادة -3

1963.  
  سالف الذكر. ،-06من الأمر رقم  ،02فقرة  ،انظر المادة -4
 سالف الذكر. ،322-17من المرسوم التنفیذي رقم  07انظر المادة -5
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الأجر مقدرة بثلاث  هذا وتعد غیابات المناسبات العائلیة للمتربص غیاب خاص وبصفة قانونیة مدفوع  

الموظف أو ازدیاد زواج  :یليكما 03- 06رقمالأمر من  212) أیام في الحالات التي حددتها المادة  03( 

 وفاة زوج الموظف، وفاة أحد الفروع أو الموظف ، زواج أحد فروع الموظف طفل للموظف ، ختان ابن

  الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه.

أداء الخدمة الوطنیة إجباري  یعد الحق في إعادة الإدماج بعد أداء فترة الخدمة الوطنیة: -4

المتربص بوظیفة عمومیة لا یعفیه من أداء هذا الواجب إلا  ، فالتحاق1بمقتضى كل من الدستور والقانون

عشر  بأثنيالمقدرة  أو هو ملزم بأداء واجب الخدمة الوطنیة وفق المدة المحددة قانونف، 2بمقتضى القانون

بقوة القانون في رتبته ولو كان زائد  3یعاد إدماجه ) شهرا وبعد أدائه لهذا الواجب من حق المتربص أن12(

یده إذا كان شاغرا نبالحق في التعیین في المنصب الذي كان یشغله قبل تج عن العدد كما یكتسب الأولویة

  .التربص وفي هذه الحالة یكمل المتربص فقط الفترة المتبقیة من مدة 4منصب معادل له أو في

على وضعیة المتربص الذي لم یكمل فترة  322-17من المرسوم التنفیذي  10و  09نصت المادتین   

من تاریخ إعادة إدماجه , مع احتساب فترة الخدمة الوطنیة تربصه فإن الفترة الباقیة من التربص تستأنف 

 في تقدیر الأقدمیة المطلوبة للترقیة في الدرجات والرتب .فور ترسیمه 

من  11هذا الحق المنصوص علیه بموجب نص المادة  الحق في التزود بالبطاقة المهنیة: -5

 .5من حق المتربص الحصول على بطاقة مهنیة شأنه في ذلك شأن أي موظف إذ، 322- 17المرسوم رقم 

 إذ للمتربص الحق في، 322-17من المرسوم رقم  12المادة نصت علیه  :الاستقالةالحق في  -6

یوجهه إلى كتابي  طلب إنهاء العلاقة الوظیفیة التي تربطه بالمؤسسة أو الإدارة العمومیة، وذلك بموجب

في أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى غایة استمراره السلطة التي لها صلاحیة التعیین، لكن شریطة 

 03-06من الأمر رقم  220إلى  217منصوص علیه في المواد من  وفقا لما هو الةالاستقصدور قرار 

 الاستقالةمن تقدیم طلبه  لأن في حالة ترك المتربص لمنصبه دون أن یكون لدیه مبرر قانوني مقبول یمنعه

علیه في هذه الحالة من الممكن جدا أن تطبق  ، فإنهالاستقالةأو دون انتظار صدور قرار الموافقة على 

                                                

الصادرة بتاریخ  48ج ر ج ج د ش ، العدد ،یتعلق بالخدمة الوطنیة  ،-08-09المؤرخ في  06- 14من القانون  03أنظر المادة 1-

10-08 -2014.  

 سالف الذكر. 06-14من القانون  24أنظر المادة 2-
 , سالف الذكر.  322-17من المرسوم التنفیذي  08أنظر المادة -3
 سالف الذكر. 322- 17المرسوم التنفیذي رقم  03و  02فقرتین  08أنظر المادة -4
  سالف الذكر.,03- 06الأمر  من94أنظر المادة -5
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زیادة على ذلك یلزم المتربص في حالة استفادته من  كما أنه, إهمال المنصب الأحكام المتعلقة بالعزل بسبب

 منصبه تسدید جمیع مصاریف التكوین التي أنفقتها المؤسسة المستخدمة لدى دورة تكوین متخصص لشغل

  إحدى مؤسسات التكوین المتعاقدة معها من أجل إجراء التكوین له.

یستفید الموظف من باقي الحقوق المنصوص : 03-06ا: الحقوق الواردة ضمن الأمر رقم ثانی

من الفصل الأول الموسوم بالضمانات وحقوق الموظف من الباب الثاني  39 إلى 26علیها في  المواد من 

 .03-06 الأمرمن 

الحقوق التي لا تثبت  كهي تل :الحقوق التي لا یتمتع بها المتربص خلال فترة التربص - ثالثا

بنجاح واكتسابه لصفة الموظف بعد إجراء ترسیمه في الرتبة واجتیازها للمتربص إلا بعد نهایة فترة التربص 

 .322-17لیه أیضا المرسوم التنفیذي رقم عوأكد  03- 06 نص علیه الأمر رقم التي عین بها وفقا لما

نصت على : الحرمان من ممارسة العضویة في اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء -1

والمقصود  322-17المرسوم التنفیذي رقم  من 13والمادة   03-06من الأمر رقم  89ذلك كل من المادة 

، 1لممارسة مهام العضویة ضمن اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء بذلك أنه لا یمكن للمتربص أن ینتخب

هذه الصفة  في الترشح لممارسة العضویة ضمن هذه اللجنة مشروطا بالتمتع بصفة الموظف لكون أن الحق

عضویة هذه اللجنة محددة  كون فترة بالإضافة إلى، قد لا ینالها المتربص بعد إنهاء فترة التربص

فترة التربص القصوى  اجتیازه) سنوات وهو الأمر الذي قد لا یتناسب والمتربص في حالة 03بثلاث(

 غیر أنه یمكن للمتربص المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفین في مختلف، والمحددة بسنتین دون نجاح

بتحلیلهما یفهم  هلأن، ناقصة جدیر بالملاحظة أن الصیاغة الواردة في نص المادتین السابقتین جاءت اللجان

السلطة التي لها صلاحیة التعیین ضمن ممثلي  نم اقتراحبأن المتربص یمكن أن یتم تعیینه بناء على 

المنع من  لحالتي شاملة صیاغةاللأجدر أن یكون ا وبالتالي كان، معینونال الإدارة في اللجنة المتساویة

 2أو عن طریق التعیین" الانتخابالترشح سواء عن طریق 

على  نصت :الحرمان من الحق في الانتداب الدائم والاستیداع والوضع تحت التصرف -2

 322-17وأضاف المرسوم التنفیذي رقم  والاستیداع للانتداببالنسبة  03-06من الأمر  88ذلك المادة 

وكذا  الاستیداعو  حق في الانتداب الدائمفالوضع تحت التصرف،  الفقرة الأولى منه 15بموجب المادة 

على شروط معینة  بناء المنتمین لصفة الموظف الوضع تحت التصرف ینحصرون فقط بالنسبة للأشخاص

                                                

  سالف الذكر.03-06 الأمر من 64و  63أنظر المادة 1-
  .57، 32ص ص  ،مرجع سابق ،جلول سدیرة، سلیمة مسراتي-2
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فإنه في هذه الحالة لیس له الحق في الاستفادة من هذه ، صفة الموظف ، وبما أن المتربص لم یكتسب

  القانونیة. الوضعیات

الخاصة المطبقة   الأساسیةالقانونیة الوضعیات الموظف في  373- 20 المرسوم التنفیذيوضع حیث    

  1الخدمة الوطنیة، الاستیداعالإحالة على ، خارج الإطار، الانتداب، القیام بالخدمة :وهي، على الموظفین

وافقت  ، حیثفي إدارة عمومیةهناك استثناء یتعلق باستفادة المتربص من الانتداب لممارسة عهدة انتخابیة و 

العامة للوظیفة العمومیة في مراسلة على انتداب متربص لعهدة انتخابیة على أن یكمل المتربص المدیریة 

  .2فترة تربصه مباشرة بعد انتهاء انتدابه

ضمن  06-03الحرمان نص علیه أیضا الأمر رقم هذا :الحرمان من الحق في حركة النقل -3

الثانیة منه   الفقرة 15بموجب نص المادة  322-17وأكد على ذلك المرسوم التنفیذي رقم  منه، 88المادة 

الذي یكون بناء على طلب ، الاختیاريوالمقصود بالنقل الذي یحرم منه المتربص في هذه الحالة هو النقل 

الضرورة الملحة  استدعت ذلكلإدارته المستخدمة نقله إذا  فإنه یمكن، منه، أما بالنسبة للنقل الإجباري

  للمصلحة.

المعدل  22-22الذي جاء به القانون  :سةمؤس إنشاءالحرمان من الاستفادة من الحق في -4

  .3سنوات للاستفادة من هذا الحق 3یشترط أقدمیة  لأنه، 03-06 للأمر

لقد كرس المشرع الجزائري للموظف التابع لقطاع الوظیفة  :الفرع الثاني: ضمانات العون المتربص

والتي تعتبر مجموعة  31إلى  26في المواد  03-06 الأمرخلال  العمومیة جملة من الضمانات من

  عنها ونذكر منها: مكتسبات لا یمكن التنازل

والتي تنص  06-03من الأمر  26تكریسا لما جاء في المادة :ضمان حریة الرأي والتعبیر -أولا 

حریة  تتلخص، ومضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض علیه " على أنه: "حریة الرأي

في مختلف المجالات  بها الرأي والتعبیر في حریة المتربص في اعتناق الأفكار والمبادئ والآراء التي یقتنع

                                                
ج ، فالقانونیة الأساسیة للموظالمتعلق بالوضعیات ،  2020دیسمبر  12المؤرخ في  ،373-20المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

 .05ص  ،2020دیسمبر  20الصادرة بتاریخ ،77 العدد ،ر ج ج د ش
 طلب رخصة استثنائیة للانتداب ، 2018أفریل 15بتاریخ ، 4403رقم  ،مراسلة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري- 2
المؤرخ  03-06، یتمم الأمر رقم 2022دیسمبر سنة  18الموافق  1444جمادي الأولى عام  24مؤرخ في  ،22-22قانون رقم -3

والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر ج ج د  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادي الثانیة عام  19في 

 .2022دیسمبر  19صادرة بتاریخ  ،85عدد  ،ش 
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الضوابط  احتراممشروعة في حدود  كالدین والاقتصاد والسیاسة وغیرها والتعبیر عما اعتنقه بأي وسیلة

  .1القانونیة

لا یجوز التمییز بین على أنه 03-06رقم  الأمرمن  27المادة  نصت: ضمانة عدم التمییز - ثانیا

جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو الاجتماعیة"   الموظفین بسبب آرائهم أو

 بصیغة العموم ما یدل على أن عدم التمییز یشمل جمیع مجالات الحیاة المهنیة لا سیما وردت هذه المادة

یعرض العمل أو  سه الرأي أو الجنس أو الأصل أو أي سبب آخر باطلفكل تمییز أسا، الواجبات الحقوق

 2020من التعدیل الدستوري لسنة 37وهذا ما أكدته المادة ، 2االقرار الإداري المتخذ للطعن إداریا وقضائی

حمایة متساویة ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز  الحق في على " كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولهم

 .3ظرف أخر شخصي أو اجتماعي" الجنس أو الرأي أو أي شرط أو یعود سببه إلى المولد أو العرق أو

، وتشمل الجوانب 03-06 الأمرمن  31، 30نصت علیها المادتان  :ضمانة الحمایة الوظیفیة –ثالثا

  التالیة:

یقصد بضمان حمایة المتربص من  الضمانات:ضمان حمایة المتربص من الاعتداءات- 1

حیث تكرس تمتع المتربص بحمایة الدولة من ، 03-06من الأمر  30هو ما نصت علیه المادة  الاعتداء

في الحمایة من التهدیدات والإهانات  ،وتتمثل هذهكلف بها  الوظیفة التي أجل ضمان تفرغه للقیام بأعباء

یتعرضون لها من طرف أي والاعتداء المادي أو المعنوي الذي قد  والشتم والسب والقذف والتهجم والضغط

لمهامهم، وإصلاح الضرر الذي قد ینجم عن ذلك عند اللزوم حیث تضمن حصوله م جهة كانت أثناء تأدیته

 تعویض عن الضرر الذي قد یلحق به ، فالدولة تحل محل الموظف وتطالب له بكل حقوقه من على

 . 4مرتكب الأفعال

أن  -03-06رقم  الأمرینص  ي:المرفقضمانة الحمایة المدنیة للمتربص عند الخطأ  -2

المسلطة علیهم التي قد یتعرضون لها في حالة  الإدارة العمومیة ملزمة بحمایة موظفیها من العقوبات المدنیة

                                                
,بن  01جامعة الجزائر  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر ،المركز القانوني للمتربص في الوظیفة العمومیة ،بجاوي العلجة ،عزوز صبرینة-1

  .39ص  ، 2023، كلیة الحقوق ،خدةیوسف بن 
 8. مرجع سابق، ص,,دروس في الوظیفة العمومیةمراد بوطبة ، -2

 30الصادرة في  ،ج ر ج ج د ش،المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري  ،2020دیسمبر  30المؤرخ في  ،- 20المرسوم الرئاسي رقم 3-

 .11ص ،82العدد ،دیسمبر 
المتضمن القانون الأساسي  ،03- 06النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للامر ،ایمان العیداني وآخرون ،فاطمة الزهراء جدو-4

  .36، 35ص ص ، 2019ر،الجزائ ،دار بلقیس ،العام للوظیفة العمومیة
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إذا كان ,فس المادة في نلمتابعة قضائیة من طرف الغیر و  ما إذا ارتكب أحدهم خطأ في الخدمة وتعرّض

  .1بالخدمة فالإدارة لیست مسؤولة عن حمایتهولیس له عالقة  الخطأ شخصیا

حیث : ضمانة عدم تأثر المسار المهني للموظف بممارسة الحقوق والحریات -رابعا

لا یمكن أن یترتب على الانتماء إلى تنظیـم نقـابـي أو  على أنه:" 03-06من الأمر  28المادة نصت 

حالات المنع المنصوص علیها في التشریع مع مراعاة ، جمعیة أي تأثیر على الحیاة المهنیة للموظف

المعمول به، لا یمكن بأي حال أن یؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سیاسي على حیاته 

لا یمكن بأیة حال أن تتأثر الحیاة المهنیة للموظف المترشح إلى عهدة " : 29المادة " كما نصت المهنیة

  ."لتي یعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدةانتخابیة سیاسیة أو نقابیة، بالآراء ا

 ة للعون المتربصیالواجبات والالتزامات الوظیف: المطلب الثاني

مقابل الضمانات والحقوق التي یتمتع بها الموظف العمومي هناك واجبات یلتزم بأدائها، التي صنفها 

داخل الوظیفة وواجبات أخرى لا الفقهاء إلى عدة تصنیفات منها واجبات تتصل اتصالاً مباشراً بالوظیفة 

تتصل اتصالاً مباشرة بالوظیفة خارج الوظیفة، كما صنفت إلى واجبات إیجابیة و واجبات سلبیة، وهو 

  التصنیف الذي سنتطرق له في معالجتنا لواجبات الموظف العمومي.

   الإیجابیةالواجبات : الفرع الأول

التي یلتزم الموظف العمومي بأدائها عكس البعض یُقصد بالواجبات الإیجابیة هي تلك الواجبات 

  :وتتمثل هذه الواجبات الایجابیة أساسا في، الأخرى التي یمنع أو یخطر علیه أدائها

  المرتبطة بالوظیفة ومنصب العمل تالواجبا -أولا

جب الوظیفي على أهمیة كبیرة، إذ ینطوي هذا الوا :والتفرغ لها واجب أداء مهام الوظیفة -1

به شخصیاً وقانونیاً، فلا یملك أن یتخلى أو یتنازل  العمومي أن یؤدي المهام المنوطة على الموظف یتعین

ممارسة تلك الصلاحیات إلى غیره إلا في الحالات المحددة قانونا كتفویض الاختصاص والتوقیع  عن

اضي بضرورة أن الاختصاص الوظیفي شخصي و هو نتیجة حتمیة للمبدأ العام الق والحلول، وعلة ذلك

في الإدارات والمؤسسات العمومیة التي تحكمها القوانین والتنظیمات أو تتم  احترام قواعد توزیع الاختصاص

مهني  رفض الموظف العام الاستمرار في تنفیذ مهام وظیفته خطأ بناء على قرار من الإدارة، لهذا یُعد

  .2یستوجب عقوبة تأدیبیة

                                                
  سالف الذكر. ،03- 06من الأمر  31المادة  انظر-1
  .133ص  ،مطبعة الجامعة الأردنیة ،عمان،دراسات في الوظیفة العامة  ،شطناوي علي خطار -2
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العمل المقررة لذلك وتخصیصها لأداء واجبات الوظیفة، فلا یجوز له یجب على الموظف احترام مواقیت 

إلى غیرها من الأعمال الأخرى منقطعة الصلة بأعمال الوظیفة إلا بناءً على عذر مبرر تقبله الإدارة،  تركها

أو  العطلة السنویةالالتحاق بعد انتهاء  العمل أو تركه قبل انتهاء الوقت المحدد له أو عدم فالتأخیر عن

الاستیداع، أو القیام بقراءة الجریدة أو النوم أثناء العمل أو ترك العمل بدون إذن،  المرضیة أو الإحالة على

  1على الموظف في وقت العمل وتشكل مخالفات تأدیبیة  كل ذلك من الأعمال الممنوعة

السلطة تفرضها واجب الطاعة هو التزام یتعلق بالسلطة الرئاسیة وحدودها، فهذه واجب الطاعة :-2

موظف یخضع في ممارسة وظیفته الموظف آخر یعلوه درجة یسمي الرئیس  طبیعة النظام الإداري، فكل

بصلاحیات وسلطات واسعة تسمح له بفرض إرادته على مرؤوسیه  الإداري أو السلطة السلمیة، الذي یتمتع

  . 2ى،الإداریین سلطة التوجیه والأمر من جهة ،وسلطة التعدیل من جهة أخر 

یقابل السلطات المقررة للرؤساء مسؤولیتهم عن تصرفاتهم الشخصیة، فضلاً عن مسؤولیتهم عن 

-06) من الأمر رقم 02الفقرة ( 47الموظفین الخاضعین لسلطاتهم، وهذا ما نصت علیه المادة  تصرفات

  الموظف من المسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه". "لا یُعفي 03

إن المشرع الجزائري جعل عدم طاعة الرؤساء الإداریین، من خلال عدم تنفیذ تعلیمات السلطة 

مقبول خطاً مهنیاً من الدرجة الثالثة طبقاً ، إطار تأدیة المهام المرتبطة بالوظیفة دون مبرر السلمیة في

ترام القانون وتطبیقه ، كما أن الموظف مُلزم أیضاً في نفس الوقت باح03- 06رقم  من الأمر 180للمادة 

  .من غیر انحراف

له حقوق وعلیه واجبات, فله حق التصویت والترشح لعضویة  ،الموظف كمواطن: التحفظ واجب-3

الانضمام إلى الأحزاب السیاسیة وممارسة النشاط النقابي, وله أن یعبر عن أرائه في  المجالس النیابیة وحق

التعبیر قولاً وكتابة ورسماً .... ولكن على الموظف وهو یمارس هذه وسائل  الأمور العامة والخاصة بمختلف

عن أرائه السیاسیة المساس  أن یتجنب في سلوكه العام أو في التعبیر الحقوق أن یلتزم بواجب التحفظ أي

ومن ثم فإنه لا یحق له في صدد النقد أن  ،مركزه الوظیفي بشرف الوظیفة وكرامتها, إذا أنه مقید بمراعاة

                                                
دیوان المطبوعات  ،الجزائر،دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري  ،الوظیفة العامة ،عبد العزیز السید الجوهري  -1

 .137ص ،1985الجامعیة, 
ص ، 1،1982مطبعة السعادة الطبعة ،الوظیفة العامة في النظام الاسلامي وفي النظم الحدیثة القاهرة  ،علي مصطفى عبد القادر -2

317.  
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و ألا یصل به الأمر ، لم تكن من قبیل الأسرار حتى ولو ،كشف المعلومات التي تصل إلیه بحكم عملهی

  .  1إلى حد مهاجمة رؤسائه أو الإدارة التي ینتمي إلیها

على ذلك " حریة الرأي مضمونة للموظف في حدود  -03-06من الأمر  26وقد نصت المادة 

المؤرخ  54-93من المرسوم التنفیذي رقم  05و  04ك المادتین واجب التحفظ الفروض علیه, وكذل احترام

المحدد لبعض الوجبات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیین وعلى   1993فیفري 16في

المؤسسات العمومیة, اللتین نصتا على التوالي" یُلزم مستخدمو الهیئات والإدارات العمومیة بواجب  عمال

واجب التحفظ بالنسبة لمستخدمي الهیئات  علىیترتب ، و المجادلات السیاسیة أو الإیدیولوجیة" التحفظ إزاء

 ایعتبر متعارض تعلیق وأ حتى خارج المصلحة الامتناع عن كل عمل أو سلوك، والإدارات العمومیة

  ."ووظائفهم, وفق النظام الداخلي

بالولاء للدولة یكتسي أهمیة كبیرة سواء بالنسبة إن التزام الموظف لدولة :لالالتزام بالولاء  واجب -4

واستقرارها واستمراریتها، أو بالنسبة للموظف الذي یعد واحداً من  للدولة، وذلك حفاظا على أسرارها وأمنها

فیه أن یكن لها الولاء طوعاً، وإن سولت له نفسه غیر ذلك فإنه  والذي یفترض رعایا الدولة التي ینتمي إلیها

لذلك نجد هذا الالتزام یحظى بعنایة كبیرة في الجزائر، سواء في دساتیرها  صى العقوباتیتعرض لأق

  .المتعاقبة أو في قوانین الوظیفة العمومیة

 133-66أما قوانین الوظیفیة العمومیة المتعاقبة فقد نصت على هذا الواجب بدء من الأمر رقم 

جب" على الموظف في إطار تأدیة مهامه احترام ی 40الذي نص في مادته  03-06الأمر رقم  وصولاً إلى

  وفرض احترامها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها". سلطة الدولة

یرتبط أساسا بالتزامات  الحیاد الوظیفيبمقتضى هذا الواجب أن یتعامل المتربص  :واجب الحیاد -5

أمانة ودون تحیز حسب نص  المهنیة بكلوقیود تنشأ في ذمة الموظف العمومي، تفرض علیه أداء واجباته 

وعلیه یمكن القول أن الحیاد  المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة، 03-06من الأمر  41المادة 

شقین، فالشق الأول یحمل فیه  ینقسم إلى الإداري كواجب في ذمة الموظف العمومي یحمل معنیین أو 

مهامه بمعاملة المرتفقین على أساس  الموظف العمومي أثناء تأدیةواجب الحیاد معنى إیجابي، ومفاده التزام 

السیاسیة أو الفلسفیة، أما الشق الثاني فواجب  مبدأ المساواة ودون تحیز مرده إلى طبیعة قناعاته أو قناعاتهم

إظهار آرائه السیاسیة أو الفلسفیة داخل الخدمة،  الحیاد یحمل معنى سلبي، ومفاده امتناع الموظف عن

                                                
 .179ص  ،2004 ،دار الثقافة ،عمان ،التأدیب الاداري في الوظیفة العامة ،علي جمعة محارب -1
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المشاركة في الحیاة السیاسیة مشاركة موضوعیة بحیث لا  ویظهر هذا المعنى من خلال تمكین الموظف من

  1ینحاز معه على اعتبارات شخصیة

  .الواجبات المرتبطة بأخلاقیات المهنة -ثانیا 

المادة إن ممارسة المهام بكل دقة وأمانة یستلزم الحیاد والنزاهة، وقد نص على ذلك :النزاهة واجب  -1

هیئات المذكور أعلاه یُلزم مستخدمو ال 1993فیفري  16المؤرخ في  54-93رقم  من المرسوم التنفیذي 06

ممارسة وظائفهم بواجب النزاهة لاسیما في علاقاتهم مع الجمهور، فالحیاد یتطلب ء والإدارات العمومیة أثنا

  .معاملته للجمهورفي  أن یكون الموظف عادلاً 

المتعلقة بإجراءات  1993ماي  10المؤرخة في  384التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم وقد حددت 

بعض الالتزامات التي تشكل مرجعاً أساسیاً لمبدأ الحیاد والنزاهة، إذا  54-93المرسوم التنفیذي رقم  تطبیق

العمومیة أو  التزویر أو محاولات التزویر في وثائق العمل قصد الإضرار بمستعملي المرافق اعتبرت أن

الخدمات العمومیة أو استخدام المحاباة  من الاستفادة من طناتفضیل أو إقصاء مو  استغلال الوظیفة قصد

  التصرفات التي تعد خروجاً عن هذا المبدأ. والمحسوبیة في ذلك، من قبیل

 خاصاً إذا كان زوج الموظف یمارس وبصفة مهنیة نشاطاً  03-06الأمر رقم  46كما نصت المادة 

مریحاً، وجب على الموظف التصریح بذلك للإدارة التي ینتمي إلیها، وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت 

  .ذلك، التدابیر الكفیلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة الضرورة

فقد نصت على لیُمنع على كل موظف مهما كانت وضعیته  03-06من الأمر رقم  45أما المادة 

أن یمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص آخر بأیة صفة من  الإداري، في السلم

مصالح من طبیعتها أن تؤثر على استقلالیته أو تشكل عائقا للقیام بمهنته بصفة عادیة في  الصفات،

تعرضه الإدارة التي ینتمي إلیها أولها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة  مؤسسة تخضع إلى رقابة

في القانون الأساسي"، والمشرع الجزائري یقصد من وراء هذا المنع  للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها

تها وبرامجها وان الدولة المكلفین بتنفیذ سیاسأحد أعه ى استقلالیة الموظف العمومي بوصفالمحافظة عل

لتي ینتمي إلیها لفائدة مصالح العمومیة ا ولضمان عدم استغلال الموظف العمومي لنفوذه في الإدارة

  .2خاصة

                                                

الجزائر  ،سطیف ،جامعة محمد لمین دباغین  ،أطروحة دكتوراه  ،الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر  ،طوبال بوعلام 1-

  .131ص ، 2022
  .133ص  ،مرجع سابق ،یاسین ربوح -2
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یُعتبر من قبیل الإخلال بمبدأ النزاهة والحیاد التفریط اللامشروع في المصلحة العامة والابتزاز 

بمبدأ حریة الالتحاق بالوظائف العمومیة وبمساواة المترشحین في الصفقات العمومیة  والرشوة والمساس

عدم  هذا الالتزام یشترط من جمیع الأعوان وفي جمیع الحالاتالعمومیة، ف والاختلاس وتحویل الأملاك

  .1أغراض شخصیة استعمال هامش التقدیر المتروك لتحقیق

على المتربص أن یحسن  واجب حسن التعامل مع الزملاء ومستعملي المرفق :حسن المعاملة -2

التابع لها فحسن التعامل یسهل من عمل  المعاملة مع زملائه في العمل فهو المرأة العاكسة للإدارة العمومیة

على أنه : "یجب  2006من الأمر  52تنص المادة  التي وجدت من أجلها، حیث الأهدافالإدارة وتحقیق 

، كما یجب على المتربص  قته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیهعلا على الموظف التعامل بأدب واحترام في

من الأمر  53حیث نصت المادة  2المرفق الذي یعمل فیه المواطنین من مستعملي أن یحسن التعامل مع

06-033.  

یتعین على الموظف أن یعمل بكل حرص وتفاني على حمایة و  :واجب حمایة الوثائق الإداریة 3

الإداریة من  ذلك نظرا لما تحتویه هذه الوثائقأمنها, و  المحافظة على الوثائق الإداریة التي بحوزته وعلى

  العام من جهة أخرى. جهة وإعطاء الانطباع الجید حول المرفق مصالح الأفراد من

 ویترتب كذلك على هذا الواجب التزام الموظف بعنایة الوثائق الإداریة التي بحوزته من خلال تصنیفها الدوري

  4ووضعها في أماكن تبعدها عن التلف أو التعرض للإهمال أو النهب, كما یشترط التنظیم الجید لمصالح الأرشیف

" على الموظف أن یسهر على  49في مادته  03-06إن واجب حمایة الوثائق الإداریة نص علیه الأمر 

، الوثائق الإداریة وعلى أمنها, ویمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداریة حمایة

لجزائیة" ، لذلك اعتبر إخفاء المعلومات ذات ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون المساس بالمتابعات ا

إتلاف  منه فقد اعتبرت 181 ، أما المادة 03- 06من الأمر  180مهني من الدرجة الثالثة طبقا للمادة  الطابع

  وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة خطاً مهنیاً من الدرجة الرابعة.

  

                                                
دیوان المطبوعات  ،والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة الوظیفة العمومیة بین التطور ،سعید مقدم -1

  .395، 303ص ص  ،الجامعیة
  .44ص ،مرجع سابق ،المركز القانوني للمتربص في الوظیفة العمومیة،بجاوي العلجة  ،عزوز صبرینة -2

  سالف الذكر.، 03-06من الأمر  53أنظر المادة 3 - 
مطبعة ،الوادي  ،دراسة تحلیلیة على ضوء آراء الفقه والاجتهاد والقضاء الاداریین لوظیفة العمومیة في الجزائر ،عبد الحكیم سواكر -4

 .189ص  ،2011،  01طبعة  ،مزمار
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  .)ة على الموظف المحظور الأعمال الواجبات السلبیة ( الفرع الثاني:

یقصد بالواجبات السلبیة هي تلك المحظورات التي یجب على الموظف الامتناع عن إتیانها وذلك 

  تنطوي علیه هذه الأعمال والتصرفات من أفعال ممنوعة تتنافى مع مهام الوظیفة. نظراً لما

ء السر المهني هو امتناع یقصد بواجب عدم إفشا :سرار المهنیةإفشاء الأ الامتناع على-1

فلا یجوز للموظف أن یُعطي بمعلومات عن ، الموظف عن إفشاء الأسرار التي تحصل علیها بحكم وظیفته

سریة فهو ملزم بالتحفظ عن تلك ى المسائل التي وصل علمها إلیه بحكم وظیفته, والتي یجب أن تبق

كما في الأسرار العسكریة والحربیة ، الموضوع ذاتهالمعلومات والسریة حقیقة قد تفرضها طبیعة المسألة أو 

الخارجیة أو تحقیقا لمصالح خاصة مثل السر الطبي أو المصرفي أو غیرها من المصالح التي  والعلاقات

  .1الحیاة الخاصة للإنسان, مما یعطیها القانون تلك الحمایة تدخل في نطاق مكونات

هذا الواجب" یجب على الموظف الالتزام بالسر  على -03-06من الأمر رقم  48المادة  توقد نص

ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي  علیه بمناسبة ممارسة اطلععلم به أو , خبر المهني

ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا  ،مهامه, ماعدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة حدث أو أي

  ة المؤهلة " .السلطة السلمی بترخیص مكتوب من

وواجب عدم إفشاء الأسرار المهنیة یُلاحق الموظف حتى بعد أن یفقد صفته كموظف كما یلتزم 

  .2فقط تجاه الأفراد بل حتى تجاه الإدارات التي لا یدین لها الموظف بعلاقة التبعیة بالسریة لیس

ورقة من الأوراق أو ویدخل في نطاق واجب التحفظ عدم جواز أن یحتفظ الموظف لنفسه بأصل أیة 

ولو كانت بعمل كلف به شخصیاً, فعلیه  ،الرسمیة التي أصبحت تحت یده بحكم عمله المستنداتأو  الوثائق

الوثائق والأوراق بانتهاء خدمته وتزدد أهمیة ذلك إذا كانت تلك الملفات سریة بطبیعتها أو بقرار  تسلیم جمیع

  .3الرئاسیة أو بموجب القانون من السلطة

هذا الواجب نصت علیه المادة  استعمال ممتلكات الإدارة لأغراض شخصیة:لامتناع على ا-2

 ،لأغراض خارجة عن المصلحة، "یجب على الموظف ألا یستعمل بأیة حال -03-06من الأمر رقم  51

نطاق استغلالها خارج  المحلات والتجهیزات ووسائل الإدارة"، ومفاده هو الحفاظ على ممتلكات الإدارة من

  تحقیق المصلحة العامة التي یصبو المرفق العام إلى تحقیقها.

                                                

  .138ص ،مرجع سابق  ،البغدادي عمر بن الخطاب سعد1-
  .180ص  1984،جامعة عین شمس ،القاهرة  ،الوجیز في القانون الاداري دراسة مقارنة،سلیمان, محمد الطماوي -2
  .138ص السابق ، المرجع ،سعد البغدادي ،عمر بن الخطاب 3
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 على الموظف استخدام ممتلكات ومعدات المكتب ووسائل الاتصال كالسیارات والهواتف لأغراض

ویعتبر أي استخدام لها لأغراض شخصیة خارجة عن المصلحة أو في غیر أطرها القانونیة تعدیاً  ،العمل

كما نصت  03-06من الأمر  180أمهني من الدرجة الثالثة حسب المادة  عد خطویُ  ،العام على المال

الفساد  المتعلق بالوقایة من2006-03-20 المؤرخ في فیفريالأمر  من 01- 06 القانون رقم من 29المادة 

دج  200.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (02ومكافحته "یعاقب بالحبس من سنتین (

موظف عمومي یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو  كل دج1.000.000إلى

  ."1أي ممتلكات عُهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها، كیان آخر

 54المادة في  03-06 نص الأمر رقم :قبول الهدایا والهبات والامتیازات لىالامتناع ع -3

أو هبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت  على منع الموظف من قبول أو طلب أو اشتراط أو استلام هدایا

  خدمة في إطار مهامه. مقابل تأدیة ،بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر

لا یمكن أن تكون الوظائف  2020من دستور  21إن هذا الواجب مكرس دستوریاً بموجب المادة 

  ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة". ،مؤسسات الدولة مصدرا للثراء في

اعتبرت استفادة الموظف من امتیازات من أیة طبیعة كانت, یقدمها له شخص طبیعي أو لذلك 

من  181خطأ مهنیا من الدرجة الرابعة حسب المادة  ،مقابل تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفته معنوي

  .03-06الأمر 

لذلك  ،فقد كان من الواجب حمایتها من الفساد ،بما أن الإدارة تعد ركیزة من ركائز تطویر المجتمع وتنمیته

, وذلك لیضمن 03- 06من الأمر  54المشرع العقوبات التأدیبیة بعقوبات جزائیة للمخالف لأحكام المادة  عزز

 01-06من القانون رقم  25وهذا ما نصت علیه المادة  2الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد الحمایة

) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (02من الفساد ومكافحته "یعاقب بالحبس من سنتین (بالوقایة  المتعلق

بشكل مباشر أو غیر مباشر, سواء كان  ،دج كل موظف عمومي طلب أو قبل1.000.000إلى  دج 200.000

.وقد الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته" ذلك لصالح

الصدقات  شهد عن النبي صلى االله علیه وسلم, فیمن استغل وظیفته لیكسب بها لنفسه, حینما جاء بما جمعه من

أیُهدى إلیه أو  المفروضة, واحتجز لنفسه الهدایا التي قدمت إلیه أنه قال هلا جلس في بیت أبیه وأمه حتى ینتظر

  .لا"

                                                

صادرة ’ ،14العدد ،الجریدة الرسمیة  ،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، 2006فبرایر  20مؤرخ في  ،01-06قانون رقم 1 -

  .04ص  ،مارس  08بتاریخ 
, 2006جوان  ،العدد رقم ،مجلس الأمة ،مجلة الفكر البرلماني  ،الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد ،فعقیلة خال -2

  .65ص
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  خلاصة الفصل الأول

حاسمة وأساسیة للمتربص في مجال الوظیفة العمومیة، حیث یتم تعتبر فترة التربص مرحلة 

تتیح هذه المرحلة للإدارة فرصة  ،خلالها تقییم مدى ملاءمته لأداء مهام الوظیفة والرتبة المعین فیها

التحقق من قدرة المتربص على تحمل المسؤولیات المترتبة على الوظیفة، وذلك من خلال ترسیخ 

  ساسیة للخدمة العمومیة. المبادئ والمفاهیم الأ

لعمومیة كما ا ي للمتربص في المؤسسات والإداراتكما یمكننا أن نستخلص أن النظام القانون

هو محدد من قبل المشرع الجزائري، لم یحظ بالاهتمام الكافي إلا مع صدور المرسوم التنفیذي 

من الإیجابیات التي تساهم  وقد أظهرت مراجعة الأحكام المختلفة لهذا المرسوم العدید ،322-17رقم

والنصوص التطبیقیة  في إزالة الغموض والنقائص الواردة في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

  المكملة له. 

من بین هذه الإیجابیات، منح المتربص خلال فترة التربص، باستثناء بعض الحالات نفس 

الحقوق والواجبات التي یتمتع بها الموظف، خاصة فیما یتعلق بالاستفادة من فترة التربص كخدمة 

وم ضمانات هامة للمتربص من فعلیة لأغراض الترقیة في المناصب العلیا. كما یتضمن هذا المرس

خلال  خلال إلزام الإدارة بمتابعته تحت إشراف المسؤول المباشر، مما یوفر حمایة إضافیة للمتربص

.فترة التربص



 

 

 

  يـــــل الثانـــالفص

  يــالتأدیب امـــــالنظ

صـــون المتربـــللع 
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 یشكل النظام التأدیبي ضمانة فعّالة في ید السلطة الرئاسیة یكفل التحكم في استخدامه احترام     

 الموظفین لواجباتهم الوظیفیة بما یحقق الصالح العام من خلال حسن سیر المرفق العام دون

  الإخلال بمصلحة الموظف المتمثلة في ممارسة مهامه في كنف الاستقرار النفسي والقانوني.

ولتحقیق هذا التوازن بین مصلحة المرفق العام ومصلحة الموظف أو بین مبدأ الفاعلیة 

العدید من الأحكام الجدیدة  323-17المرسوم التنفیذيو  03- 06الضمان كرّس الأمر رقم  ومبدأ

أوسلبا یخالف به  ن الموظف أثناء القیام بهذه المهام قد یرتكب أفعلا إیجابا, لأفي مجال التأدیب

الوظیفة التي یشغلها سوءا بقصد أو دون قصد ، بحیث یعتبر هذا  الواجبات المنوطة إلیه في نطاق

 الأول المبحث، یخصص مبحثینفي  یتم معالجتها، 1مهنیا یستوجب عقوبة تأدیبیة الفعل خطأ

التأدیبیة  العقوباتالثاني لمبحث وا المتربص، المهنیة أساس المتابعة التأدیبیة للعون الأخطاء

  .المقننة للعون المتربص

  .المهنیة أساس المتابعة التأدیبیة للعون المتربص الأخطاء :الأول المبحث

الأمر الذي جعل  ،قد یقع الأعوان المتربصون في بعض الأخطاء أثناء سیر حیاتهم المهنیة  

أو المخالفات التي قد هذه المتابعة التي قد تعتریها بعض الأخطاء ، منهم عرضة للمتابعة التأدیبیة

 ةونجد أن المشرع قد تناول جل المسائل المتعلق ،تقع فیها الإدارة المسیرة أو الأعوان المتربصون

  .2المهنیة لموظف من حیاتهلبالمسار المهني 

له  المهني، فالخطأ، في مسألة تحدد تعریف واضح وجامع للخطأ 03-06لم یحسم الأمر رقم 

حسب تصنیفات  ، إلا أنه ربط هذا الأخیر بالمسؤولیة التأدیبیةل )الأو  لمطلبمفهوم نسبي (ا

  .)المطلب الثاني( ودرجات الخطأ المهني

  المطلب الأول : تعریف الخطأ المهني وأركانه

 هو العنصر الأساسي الذي یُستند إلیه في تطبیق العقوبات التأدیبیةالمهني  الخطأإن   

, یترتب على عدم احترامها الأركان( الفرع الثاني) من مجموعة, هاته الأخیرة تحكمها الفرع الأول)(

  تعریف الخطأ المهني وأركانه .عدم مشروعیة الجزاء التأدیبي, لذلك سنتناول 

                                                

 ،ر ،كلیة الحقوقحكام القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، مجلة المفكلأ الخیر، تأدیب الموظف وفقا مأبوقرة 1- 

  .75ص ،2013،  09،العدد 09المجلد  ،الجزائر، بسكرة ،معة محمد خیضراج
والقوانین الاساسیة الخاصة  03-06عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الامر  -2

  .151,ص 2015الطبعة الاولى،  مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزیع ، الحمدیة الجزائر، باجتهاداتمدعمة 
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  تعریف الأخطاء المهنیة الفرع الأول :

یمتنع عن القیام بأخرى مما یشكل خطأ  أوقد یقوم المتربص أثناء فترة التربص بأفعال 

الخطأ المستوجبة للعقوبة  أو التأدیبیة للعقوبة التأدیبیة، و قبل التطرق للأخطاء رضةمهنیا یجعله ع

  . التأدیبي الخطأ بقول اصح كان لابد علینا من تعریف

معظم التشریعات الوظیفیة إیراد  أغفلت:أولا : غیاب تعریف قانوني دقیق للخطأ المهني 

  : 1تعریف للأخطاء المهنیة, ومرد ذلك لعدة أسباب, منها

إن الخطأ المهني لا یقبل التحدید أو الحصر, لارتباطه بطوائف متعددة من الموظفین, بل  -

الطوائف, ومتغیرة كذلك من وقت لآخر تبعاً للقیم السیاسیة والاجتماعیة  بواجبات متغایرة لهذه

  .الجنائیة سائدة في المجتمع, على عكس الجریمةال

 اكتفى بتبیان التزامات الموظفین وكذلك وإنماائري الخطأ التأدیبي، ز لم یعرف المشرع الج

 یعود سبب عدم تعریفه للخطأ التأدیبي كون أن المتربصین والأعمال المحظورة بشكل عام،

  .2تعریفا جامعا لهاالأخطاء لم ترد على سبیل الحصر وصعوبة إعطائها 

كل تخلى عن الواجبات المهنیة أو  أنالتأدیبي بمفهوم الوظیفة العمومیة  الخطأ یعرف

 بمناسبة تأدیة مهامه هذا ما أو خطا أو مخالفة من طرف الموظف أثناء المساس بالانضباط وكل

یفتح الباب التأدیبي مما  فالنص تضمن مفهوم واسع للخطأ 03-06من الأمر 160جاء في المادة 

الموظف والتي لم ترد في القانون الأساسي  لسلطة التأدیبیة في تكییف الأخطاء المقترفة من طرف

بمناسبتها فالتأدیب هو  أو في إطار الوظیفة للوظیفة العمومیة ، كما اشترط ضرورة ارتكاب الخطأ

المرفق  ن سیرمظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة على الموظف العام ، فالرئیس مسؤول عن حس

والمشرع  اللازمة للقضاء علیه الإجراءات تخاذاالذي هو تحت تصرفه وإخلال بذلك یحتم علیه 

الجزائري لما سن حدیثا الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة المتمثل 

منصوص علیه قد اخضع المتربص إلى النظام التأدیبي ال17-322 : المرسوم التنفیذي رقم في

                                                

دار الجامعة الجدیدة ،  ،، الإسكندریة "سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري " دراسة مقارنة ،سلیم حدیدي1 -

  .67ص  ، 2011
 دریش لویزة، النظام التأدیبي في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،حمزاوي نوال-2

ص ص ،2012القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، القانون، تخصص

6،7 .  
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وعلیه ، منه الفقرة الأولى 27جاء في نص المادةالمقرر ترسیمه فیها وهذا ما بالنسبة لرتبة التي من

یقع فیها المتربص والموظف على حد سواء، فلو  أن یمكن فإن المشرع وحد الأخطاء المهنیة التي

التأدیبیة  الأحكامستطبق علیه نفس  افترضنا أن المتربص مقرر ترسیمه في رتبة متصرف فإنه

خلاف العقوبات  المطبقة على موظف المرسم في رتبة متصرف من حیث الأخطاء المهنیة ،على

هي نفسها المرتكبة من طرف  , یرتكبها المتربص الأخطاء المهنیة التي قد التأدیبیة منه أن

بة تأدیبیة خطأ مهني عقو  وعلى العموم فإن لكل ،الموظف بینما العقوبات التأدیبیة قد تختلف

  .1تقابله

لوحظ غیاب تعریف دقیق للخطأ المهني، حیث عممت  03-06بالعودة إلى الأمر رقم 

یشكل كل تخلي عن الواجبات "منه الأفعال التي تندرج ضمن مفهوم الخطأ المهني:  160المادة

 بالانضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة المهنیة أو مساس

  ". مهامه خطا مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیة

  نستنتج منها ما یلي : وردت في هذا النص عدة عناصر للخطأ المهني

  كل تخل عن الواجبات المهنیة، وهذا العنصر محدد كون أن الواجبات المهنیة محددة.-

  صر محدد نسبیا، فكل مخالفة تمس بقواعد الانضباط تعدالمساس بالانضباط، وهذا عن-

 خطأ مهنیا.

  كل خطأ أو مخالفة أثناء أو بمناسبة تأدیة المهام، إن هذا العنصر غیر محدد، مما یجعل-

  .2الخطأ المهني غیر محدد، یتسم بالعمومیة

 لم یحدد بدقة تعریف الخطأ المهني، رغم 03-06وبناء على ما سبق یلاحظ أن الأمر رقم 

وهذا الموقف ، إدخال بعض العناصر المحددة كالإخلال بالواجبات المهنیة أو بقواعد الانضباط

لم یضعا  59-85 والمرسوم رقم 133-66لیس جدیدا في الأمر المذكور، حیث أن الأمر رقم 

  .3أیضا تعریفا دقیقا للخطأ المهني

                                                
1Patrice Chrétien, Maxime Tourbe ،Nicolas Chifflot, Droit administrative, Sirey Édition, 

Paris, 2016 ،p444 
  .345، 344ص ص  ،مرجع سابق ،03-06نظام الموظفین من خلال الامر ،مراد بوطبة-2
  سالف الذكر. 59-85من المرسوم رقم  20والمادة  ،سالف الذكر 133- 66من الأمر رقم  17المادة  -3
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رغم قلة الاجتهاد القضائي الإداري  :يضع تعریف للخطأ المهنو محاولة القضاء  -ثانیا

على بعض القرارات القضائیة التي حاول  في مادة الوظیفة العمومیة في الجزائر، إلا أنه تم العثور

جاء في قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى  من خلالها القضاء تحدید تعریف للخطأ المهني

تشمل كل تقصیر مرتكب في  الأخطاء التأدیبیة من المقرر قانونا أن ": 1985- 12-17بتاریخ 

من حیث طبیعتها بشرف واعتبار والتي تمس  ممارسة الوظیفة والأفعال المرتكبة خارج الوظیفة

إلیها أو المس بصورة غیر مباشرة بممارسة  الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي

  .1"الوظیفة

ریف الفقه بخصوص الخطأ المهني، تعددت تعا: لخطأ المهنيالتعریف الفقهي ل - ثالثا

الأعمال "نعیمات أن الأخطاء المهنیة هي: یرى أسامة ال كتفى في هذا المقام بعرض التعاریفنو 

  . 2"الوظیفیة إیجابا أو سلبا المخلة بواجب من الواجبات

  زام قانوني، ویؤخذ القانون هناوعرّف أحمد بوضیاف الخطأ المهني بأنه: ( إخلال بالت

  بالمعنى الواسع، حیث یشمل جمیع القواعد القانونیة أیا كان مصدرها تشریع أو لائحة، یشمل

  .أیضا القواعد الخلقیة )

  یستخلص من التعاریف السابقة ما یلي:

  الخطأ المهني هو الإخلال بالواجبات المهنیة. جوهر -

  إیجابي أو فعل سلبي(الامتناع). الإخلال بالواجبات المهنیة یكون بفعل -

  سبب الإخلال قد یكون التقصیر أو التهاون أو التراخي أو التعمد.  -

تهاونا  من خلال ما سبق یمكن تعریف الخطأ المهني على أنه كل فعل أو امتناع یرتكبه الموظف

  .3أو عمدا یشكل إخلالا بواجباته المهنیة

ظف العمومي لواجب من واجبات وظیفته التي إن الخطأ المهني هو عبارة عن مخالفة المو 

أو التنظیمات أو العرف, ولا تشمل تلك المخالفات فقط تلك التي تقع أثناء العمل,  حددها القانون

                                                
قضیة (ب.م.ش) ضد المدیریة  ،- 12- 17بتاریخ  ،الاداریة بالمجلس الأعلىصادر عن الغرفة  ،4268القرار رقم -1

  .215ص  ، 1990 ،العدد الأول،المجلة القضائیة  ،العامة للأمن الوطني

ورقة عمل مقدمة في ،  30رقم ،الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة وفقا لنظام الخدمة المدنیة الأردنیة ،أسامة النعیمات2-

  2007 ،الأردن ،عمان ،الإجراءات القانونیة والإداریة لانضباط وتأدیب الموظفینندوة 
  346ص ،مرجع سابق،03-06نظام الموظفین من خلال الامر ،مراد بوطبة- 3
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خارج العمل والذي یمثل إهداراً لكرامة الوظیفة وإهداراً للثقة الواجبة في  بل تشمل أیضا ما یقع

  .1الموظف

 أركان الخطأ المهني  فرع الثاني:ال

حیث أن  لمسؤولیة التأدیبیةأمرا جوهریا لتحریك ا أركان الخطأ المهني یعد تحدید وتوافر 

غیاب أي ركن من الأركان یمكن أن یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة , ویعزز العدالة داخل المؤسسات 

ما دلّ علیه الأمر رقم یتكون الخطأ المهني وفق وتحقیق التوازن بین حقوق الموظفین وواجباتهم 

  :2من ثلاثة عناصر أو أركان أساسیة 06-03

وهذا لا  ،ویتمثل في النص القانوني الذي یجرم الفعل ویحدد له العقوبة الركن الشرعي:-أولا

بل أن المتربص  ،ینطبق كثیرا في المجال التأدیبي لعدم وجود حصر كامل للمخالفات التأدیبیة

یخضع للمسائلة التأدیبیة وتوقیع الجزاء إذا ثبت ضده فعل إیجابي أو سلبي یشكل إخلالا بواجباته 

  .3الوظیفیة أو مخالفة للقواعد القانونیة المنظمة لسیر العمل الموكول إلیه

یشكل كل تخل عن الواجبات  ":03-06من الأمر رقم  160وهذا الركن واضح من المادة 

أثناء أو بمناسبة  تأدیة  من طرف الموظف وكل خطأ أو مخالفة  بالانضباطأو مساس  یةالمهن

عند الاقتضاء بالمتابعات  ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة , دون المساس خطأ مهنیا  مهامه 

  .الجزائیة"

وللركن الشرعي خصوصیة في الأخطاء المهنیة، فالمشرع لم یحدد الأخطاء المهنیة على 

حصر، بل ذكرها على سبیل المثال، تاركا السلطة التقدیریة للإدارة في تكییف أفعال سبیل ال

  الموظف على أنها تشكل خطا مهنیا.

والمتمثل في قیام المتربص المتربص أو سلبي من  فعل إیجابي صدور الركن المادي:-ثانیا

وعدم  ،بتحیز ودون إخلاصنشاطه ة ارسنیة كممهبتجسید نوایاه المتمثلة في الإخلال بالتزاماته الم

                                                
  .486ص .دار الجامعة الجدیدة، ،عبد الوهاب ، محمد رفعت ، النظریة العامة للقانون الإداري ، الإسكندریة -1
النظام التأدیبي للموظف العمومي في ظل الأمر  ،سعید بشعیر،آراء الفقه في أركان الخطأ المهني  انظر حول اختلاف-2

  .44ص  ،1991طبعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ، 133-66رقم 

الطبعة  ،الكتاب الثاني  ،الأموال العامة ،العقود الإداریة، القانون الإداري  الوظیفة العامة القرارات الإداریة ،نواف كنعان3-

  .285ص ، 2007 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ،الأولى
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وإفشاء السر المهني , وعدم  ،وعدم تنفیذ تعلیمات الهیئة السلمیة،التحلي بسلوك لائق ومحترم 

 1.الحفاظ على ممتلكات الإدارة

كإفشاء السر المهني المتربص فعل إیجابي محظور من  لا یقوم الخطأ المهني إلا بصدور

  .2سیة المشروعةالرئا أو فعل سلبي كرفض الامتثال للأوامر

أو إهمال أو إرادة  احتیاطصدور الفعل الایجابي أو السلبي عن عدم الركن المعنوي :  - ثالثا

أي یقوم بالإتیان  ،إرادة  المتربص للقیام بفعل إیجابي أو سلبي عن قصد اتجاهویتمثل في آثمة 

الجریمة تسقط  ارتكابالإرادة عن  انعدامبالسلوك المعاقب علیه عن علم وقصد , وفي حالة 

إلى الإخلال بواجباته دون قصد في تحقیق  انصرفتالجریمة التأدیبیة أما إذا كانت إرادة المتربص 

  .3النتیجة فهنا الركن المعنوي یتمثل في الخطأ الغیر عمدي الذي أتاه

 یعتبر، على وجه الخصوص "03-06من الأمر رقم  179وهذا واضح من نص المادة 

یعتبر  ":181والمادة  "ثانیة...: المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین..من الدرجة ال أخطاء

 وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الرابعة .... التسبب عمدا في أضرار جسیمة بتجهیزات على

  ."وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة...

  المطلب الثاني : تصنیفات ودرجات الخطأ المهني

حیث  مقارنة بقوانین الوظیفة العمومیة السابقة بتقنین الأخطاء المهنیة 03-06انفرد الأمر رقم 

  على انه : تعرف الأخطاء المهنیة بأحكام هذا النص . 177نصت المادة 

أخطاء من الدرجة الأولى تصنف الأخطاء المهنیة دون المساس بتكییفها الجزائي كما یأتي :

 178المادة نصتو ، أخطاء من الدرجة الرابعة، جة الثالثةأخطاء من الدر ،أخطاء من الدرجة الثانیة

 180 والمادةالفرع الأول) (على أخطاء الدرجة الثانیة 179على أخطاء الدرجة الأولى والمادة 

 راعى فیها  ،(الفرع الثاني)على أخطاء الدرجة الرابعة 181على أخطاء الدرجة الثالثة، والمادة 

  المرتكبة وأثرها على المرفق العام والوظیفة العمومیة.المخالفة  درجة خطورةالمشرع 

                                                

ص ص  ،مرجع سابق،النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري ،محمد الأخضر بن عمران 1 -

15،16.  

  سالف الذكر. ، 03-06من الأمر  180المادة 2-
  .28ص  ،مرجع سابق،تسریح الموظف العمومي وضماناته ،عادل زیاد  -3
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حیث نصت ، 322-17في حین لم یحدد تصنیف الأخطاء المهنیة في المرسوم التنفیذي     

منه على خضوع المتربص إلى النظام التأدیبي المنصوص علیه بالنسبة للرتبة التي من  27المادة 

  التأدیبیة حسب درجة الخطأ المرتكب . فتسلط علیه العقوبات  ،المقرر ترسیمه فیها

  .الفرع الأول : تصنیف الأخطاء المهنیة من الدرجة الأولى والثانیة

تشمل الأخطاء من الدرجة الأولى والثانیة كل اخلال بالانضباط والسیر الحسن للمصالح ,     

المنصوص علیها نتیجة تقصیر أو إهمال غیر متعمد مما یؤدي إلى الإخلال بالواجبات القانونیة 

  .03-06من الأمر  181و  180 في المادتین

تتمثل أخطاء الدرجة  03-06من الأمر رقم  178طبقا للمادة  أخطاء الدرجة الأولى: أولا:

العام یمكن أن یمس السیر الحسن للمصالح، فمن المخالفات  الأولى في كل إخلال بالانضباط

المعیار العام التغیب أو التأخر عن العمل، عدم تنفیذ وفق هذا  التي یمكن أن تدرج في هذه الدرجة

معیار أخطاء الدرجة الأولى واسع یشمل العدید من  المهام الموكلة للموظف، ویلاحظ أن

  .1السیر الحسن للمصالح المخالفات التي یمكن تكییفها أنها تؤثر على

ي هذه الحالة التصنیف حدد المشرع أخطاء الدرجة الثانیة ف :أخطاء الدرجة الثانیة ثانیا:

بمجموعة الأخطاء التي ترتكب في غیاب الإرادة الآثمة، أي تلك التي تحدث  لمجموع الأعمال

نصت ، 2العامغفلة منه، الأمر الذي یترتب عنه إهدار المال  المتربص أو إهمال أو نتیجة بتقصیر

الدرجة  على أنه : ( یعتبر على وجه الخصوص أخطاء من 03-06من الأمر رقم  179المادة 

  الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یلي:

  المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة. - 1

  .181و  180الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین -2

  

  

                                                
  .351ص ،مرجع سابق،03- 06نظام الموظفین من خلال الامر ،مراد بوطبة  -1
المركز القانوني للمتربص في الإدارات والمؤسسات العمومیة في ظل المرسوم التنفیذي ،قعلول ریمة  ،مادي رزیقة -2

جامعة آكلي محند  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام  ، 322-17رقم

  .79ص  ،الجزائر ،البویرة  –أولحاج 
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  الثاني: تصنیف الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة والرابعةالفرع 

  .03-06مر من الأ 180،181یفها وفق المادتین سنتناول تصن  

من الأمر رقم 1801تعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة طبقا للمادة  أخطاء الدرجة الثالثة: أولا:

06-03 .  

  التحویل غیر القانوني للوثائق الإداریة. -1

  إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجب الموظف تقدیمها خلال تأدیة مهامه. -2

  مبرر مقبول. رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون 3-

  إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة. -4

  .2رجة عن المصلحةاستعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض خا 5

یعتبر أكثر الأخطاء خطورة وأشدها من سابقتها وهو صنف  :أخطاء الدرجة الرابعة ثانیا:

الأخطاء التي یرتكبها المتربص على وجه القصد والعمل وذلك على سبیل الإخلال بالسیر الحسن 

من امتیازات تقدم له  الاستفادةللمصلحة واستغلال المنصب لتحقیق مآرب غیر مشروعة مقابل 

  لتأدیة الخدمة .

وهو ما یسمى الانحراف بالسلطة, كذلك التعدي على الغیر أثناء أوقات العمل اللجوء إلى 

  3نشاطات أخرى غیر منصبه أو وظیفیة لتحقیق أرباح زیادة على راتبه

  : تعتبر أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بالتالي 181طبقا للمادة 

 الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة كانت، یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیته -1

 یازات مقید في إطار تقدیم الخدمةیلاحظ أن الاستفادة من الامت، خدمة في إطار ممارسة وظیفته

  ن:یلا یعتبر الموظف منتهكا لهذا الواجب إلا إذا توفر شرط ضمن ممارسة المهام، وعلیه

  

                                                
"تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي  نه:أب06-03 من الامر رقم ،180نصت المادة  -1

ا یأتي: تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من یقوم من خلالها الموظف بم

 واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه، رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر

تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجیة مقبول، إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة، استعمال 

  .عن المصلحة
  .56ص  ،مرجع سابق، ،بلطرش المولود-2
  . 155ص ،مرجع سابق ،عمار بوضیاف-3
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  أن تتعلق الامتیازات بتقدیم الخدمة. -

  أن تكون الامتیازات قدمت له في إطار تأدیة مهامه.-

  ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل. -2

 یفهم من هذه العبارة أن هذا الخطأ عام، سواء كان الاعتداء على موظف أو مستعمل للمرفق

  ن العمل.العام، لكن بشرط أن یكون الاعتداء وقع في مكا

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة لتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التیمن  -3

  شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة.

  إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة. -4

 ا الشرط لا یكیفمن الواضح أن المشرع اشترط في الخطأین الأخیرین القصد، فإذا تخلف هذ

  من الدرجة الرابعة. الخطأ

  تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة. -5

یعد هذا الخطأ جسیما وفیه تحایل من الموظف على شروط التوظیف والترقیة، فمن 

الوظیفة أو  أن یفرض المشرع تطبیق جزاء من الدرجة الرابعة كون الشخص المعین في الطبیعي

  المرقى لیس أهلا للتوظیف أو الترقیة. الموظف

 الجمع بین الوظیفة التي یشغلها الموظف ونشاط مربح ،آخر غیر تلك المنصوص علیها في-6

والمتعلقة بممارسة مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ، من هذا الأمر 44و  43المادتین 

, كما یمكن للموظفین المنتمین إلى أسلاك  43المادة ثانوي ضمن شروط وكیفیات محددة في 

ممارسة نشاط مربح في إطار  ،أساتذة التعلیم العالي والباحثین والممارسین الطبیین المتخصصین

  شروط وكیفیات تطبیقها عن طریق التنظیم .  44خاص یوافق تخصصهم , حیث حددت المادة 

  للعون المتربص المبحث الثاني : العقوبات التأدیبیة المقننة

 إن تقنین الأخطاء المهنیة مسبقا یحقق مبدأ الفاعلیة من خلال قدرة الرئیس الإداري على

  .ممارسة السلطة التأدیبیة لوضوح الأمر لدیه دون تردد وخشیة من الوقوع في الخطأ

یشكل النظام التأدیبي ضمانة فعالة في ید السلطة الرئاسیة یكفل التحكم في استخدامه احترام     

دون  ،الموظفین لواجباتهم الوظیفیة بما یحقق الصالح العام من خلال حسن سیر المرفق العام

  .1الإخلال بمصلحة الموظف المتمثلة في ممارسة مهامه في كنف الاستقرار النفسي والقانوني

                                                
 .11ص  ،مرجع سابق ،علي جمعة محارب -1



 الثاني                                       النظام التأدیبي للعون المتربصالفصل 

 

  
47 

ثم  )الأول المطلب(إن دراسة العقوبة التأدیبیة تقتضي التعرض أولا إلى تعریفه وذلك في 

 مطلبال(في 322-17سنتطرق إلى تصنیف العقوبات المقررة للمتربص في المرسوم التنفیذي 

  ).الثاني

  والسلطة المختصة بتوقیعها التأدیبیةالمطلب الأول : تعریف العقوبة 

 المتربص العام لخطأ یكیف على أنه خطأ مهني ضمن الأخطاء المهنیة ارتكابعند 

 أو في القوانین الأساسیة الخاصة ببعض الأسلاك تقوم06-03رقم ، الأمرالتيّ  حددها في 

التعیین  مسؤولیته عن ذلك الخطأ وتدعى بالمسؤولیة التأدیبیة، فتتخذ السلطة التي لها صلاحیة

 أجل تحدید العقوبة المناسبة لتأدیبه من ضمن العقوبات الإجراءات التأدیبیة ضده من

 والمعنون322/17التي حددها المشرع ضمن الفصل الخامس من المرسوم التنفیذي رقم 

التطرق لمفهوم  وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل والتحلیل من خلال بالنظام التأدیبي للمتربص

 .الأول) والسلطة المختصة بتوقیعها(الفرع الثاني)العقوبات التأدیبیة من خلال التعریف(الفرع 

  .عریف العقوبات التأدیبیةالفرع الأول :ت

یمثله مثل القوانین  التأدیبالجزاء  06-03یعرف الأمر رقم  لم :التعریف القانوني -أولا

 فأقر مبدأ العمومیة، إلا أنه أورد بعض المبادئ التي تساعد على وضع تعریف له السابقة للوظیفة

 ،ومبدأ شرعیة وتناسب1، ومبدأ شخصیة الجزاء التأدیبيالتأدیبيالجزاء  اتخاذوالمساواة في  الوحدة

  2.الخطأ المهني

ـــبعد أن ح ـــم163دد المشرع الجزائري الأخطاء المهنیة في المادة ـــــ ـــن الأمـ  06-303ر رقمـــــ

-17من المرسوم رقم 27أیضا بتحدید ما یقابل كل خطأ مهني بعقوبة تأدیبیة في المادة قام 

-06إلى المبادئ القانونیة المذكورة ومختلف الأحكام القانونیة الواردة في الأمر رقم  استنادا3224

 توالامتیازا یمكن تعریف الجزاء التأدیبي بأنه: "إجراء فردي محدد بالنص، ینال من المزایا 03

                                                
مرتكبه لعقوبة نه: "یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة...یعرض أعلى 06-03من الامر رقم 160نصت المادة   -1

  تأدیبیة..".
  .82ص  ،مرجع سابق ،قعلول ریمة ،مادي رزیقة - 2
  سالف الذكر. 03-06م من الأمر رق163انظر المادة  -3

  سالف الذكر. 322-17من المرسوم التنفیذي رقم  27أنظر المادة 4-
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بهدف الحفاظ  خطأ مهنیا، ارتكبالوظیفیة تتخذه السلطة التأدیبیة المختصة ضد الموظف الذي 

  1".على السیر الحسن للمرفق العام والمصلحة العامة

وسیلة السلطة الإداریة لضمان احترام القواعد  إن العقوبة التأدیبیة هي :التعریف الفقهي-ثانیا

للمرفق العام, ولم تُعرّف تشریعات الوظیفة العمومیة  والفعالالقانونیة وتحقیق السیر المنتظم 

  الممكن إیقاعها على الموظف المخطئ. العقوبات التأدیبیة بل اكتفت بإیراد أنواع العقوبات التأدیبیة

جزاء یمس الموظف في مركزه الوظیفي دون "ویُعرف جل الفقه العقوبة التأدیبیة بأنها 

  "2.المساس بحیاته وحریته

  على العون المتربص بتوقیع العقوبات التأدیبیة السلطة المختصة :يفرع الثانال

حق  ونایقصد بالسلطة المختصة بالتأدیب أو السلطة التأدیبیة هي السلطة التي تملك قان

الموظف تأدیبیاً, التي قد تكون جهة الإدارة ذاتها ممثلة في الرئیس الإداري, لذلك  مجازاة أو معاقبة

كما قد یعهد بهذه السلطة إلى محكمة یشكلها المشرع لهذا  ،إداري النظام التأدیبي بأنه نظامیوصف 

أن النظام التأدیبي نظام قضائي, كما قد تكون في  ومن ثم یقال ،فتصبح سلطة قضائیة ،الغرض

  .3التأدیبي حینئذ بالنظام شبه القضائي شكل مجالس تأدیب إلى جانب السلطة الرئاسیة ویسمى

على أن تصدر السلطة  322-17في فقرتها الأخیرة من المرسوم التنفیذي 27ث نصت المادة حی

التأدیبیة إزاء المتربص طبقا للتشریع والتنظیم المطبقین على  التي لها صلاحیات التعیین العقوبات

  .4المقرر ترسیمه فیها الرتبة التي من

   :السلطة المختصة بتوقیع العقوبات من الدرجتین الأولى والثانیة أولا:

وتوقیع  لمتربصاتعتبر السلطة التي لها صلاحیة التعیین، صاحبة الاختصاص في مباشرة تأدیب 

ولقد منح  الجزاءات علیه على أن یتم ذلك وفقا للأوضاع القانونیة والخطأ التأدیبي الذي تم ارتكابه

ویظهر ذلك من نص  صلاحیات اتخاذ إجراءات تأدیب الموظفین لسلطة التعیینالمشرع الجزائري 

  للوظیفة العمومیة."  المتضمن القانون الأساسي العام 06-03من الأمر رقم 162المادة 

                                                
  .370مرجع السابق، ص  ،06-03بوطبة مراد، نظام الموظفین من خلال الأمر رقم  -1
  .77ص  ،مرجع سابق ،سلیم حدادي -2

  .454ص  ،مرجع سابق ، یاسین ربوح3-
 رات العمومیة في التشریع الجزائري اتأدیب المتربص  في المؤسسات والإد ،مجلة الدراسات الحقوقیة ،جمال قروف- 4

  .266ص ،2020سبتمبر  ، 3العدد، 7المجلد  ،الجزائر ،سكیكدة  ،1955أوت  20جامعة 
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على أن السلطة وهو نفس المنهج "تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین 

من  54, المادة السلطة التي لها حق التعیین وتمارسها عند اللزوماختصاص  التأدیبیة هي من

  .133-66الأمر 

صلاحیة التعیین  " تتخذ السلطة التي لها:06-03في الفقرة الأولى من الأمر165طبقا للمادة      

توضیحات كتابیة من  بقرار مبرر، العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولها على

  .المعني "

 یفهم من هذا النص أن السلطة التي لها صلاحیة التعیین هي السلطة المختصة بالتأدیب    

 المتربص في حالة ارتكاب للأخطاء مهنیة من الدرجتین الأولى والثانیة، دون الحاجة إلى رأي

  1اللجنة المتساویة الأعضاء

 دارة تبلیغ المتربص المعني خلالبعد اتخاذ القرار المتضمن العقوبة المقررة، یجب على الإ

  .2) أیام من تاریخ صدور القرار8آجال لا یتعدى ( 

 یمكن للمتربص الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانیة، أن یطلب إعادة  

  .3الاعتبار للسلطة التي لها صلاحیة التعیین

تتخذ :السلطة المختصة بتوقیع العقوبات من الدرجتین الثالثة والرابعة  ثانیا:

الرأي الملزم  السلطة التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ

القضیة  للجنة الإداریة متساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس التأدیبي، والتي یجب أن تثبت في

قد وفر  وهنا4) یوما من تاریخ إخطارها45المطروحة علیها في أجل لا یتجاوز خمسة وأربعین ( 

محكمة  المشرع للموظف المعني بعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة ضمانة القرار الجماعي فكأننا أمام

عضاء لإبداء الرأي یتم الرجوع إلى اللجان الإداریة المتساویة الأ  .5تأدیبیة ذات تشكیلة جماعیة

المسائل المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة الدرجتین الثالثة والرابعة، وهذا ما أكدته  المطابق المسبق في

                                                
مذكرة لنیل شهادة  ،المركز القانوني للمتربص على ضوء القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  ،بسة فاطمة ،بودواو منال-1

  .54ص 2021،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،تخصص قانون إداري ،الماستر
 .سالف الذكر ، 03- 06من الأمر  ، 172أنظر المادة  -2

  كر.سالف الذ ، 03-06من الأمر  ،أنظر المادة 3 -
  سالف الذكر. ،03-06من الأمر  ،أنظر المادة  -4

  .160ص  ،مرجع سابق  ،بوضیاف عمار 5 -
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یتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجان 20_199التنفیذي رقم  من المرسوم12المادة 

  .للمؤسسات والإدارات العمومیة الطعن واللجان التقنیة

إن الأصل أن الرؤساء الإداریین لهم الحق في معاقبة الموظفین الخاضعین لرئاستهم إذا ما       

الانحرافات  وظائفهم, وهذا أمر منطقي لحمایة الإدارة والمصلحة العامة من أخطار خالفوا واجبات

ة, والجهة لم یتم ردعها سیتعرض سیر المرافق العام لأضرار جسمی التي إن ،والأخطاء والمخالفات

المخالفة یجب أن تتمكن من مجازاته, بحكم ما  الإداریة التي یتبعها الموظف والتي تقع فیها

  للرؤساء من سلطة رئاسة على المرؤوسین.

ولكن إطلاق سلطة التأدیب للجهة الإداریة في المخالفات الخطیرة قد یؤدي إلى شبهة   

مما یتعارض مع مبادئ الحیاد  الخصم وفي نفس وقت الحكم، وإساءة السلطة، التعسف

السلطة التي تملك التعیین سلطة تحریك المتابعة التأدیبیة  03-06خول الأمر رقم 1والعدالة

  (أولا)،وتختلف الصلاحیات المرتبطة بهذه السلطة حسب درجات الجزاءات التأدیبیة (ثانیا).

 03-06رقم ل الأمر خوّ  :اختصاص سلطة التعیین بتحریك المتابعة التأدیبیة-1

التأدیبیة، حیث نصت المادة  صراحة السلطة التي لها صلاحیة التعیین سلطة تحریك المتابعة

  صلاحیة التعیین ". تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها "منه على أنه:  162

 تعود صلاحیات تعیین الموظفین إلى السلطة المخولة "من الأمر المذكور : 95وحسب المادة 

  ."بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول بها 

فالقاعدة العامة التي تضمنتها هذه المادة مفادها أن القوانین والتنظیمات المتعلقة 

  والإدارات العمومیة هي التي تحدّد السلطة التي تملك صلاحیة التعیین. بالمؤسسات

المتعلق بسلطة 992-90وتفصیل هذه القاعدة العامة نجدها في المرسوم التنفیذي رقم 

والتسییر الإداري، حیث نصت المادة الأولى منه على أنه تخول سلطة تعیین وبالتالي  التعیین

                                                
  .15ص  ،مرجع سابق ،محمد رفعت عبد الوهاب -1
 الإداري بسلطة التعیین والتسییر المتعلق ،- 03-27المؤرخ في ،، 99-90المرسوم التنفیذي رقم ، 01أنظر المادة  -2

 الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،بالنسبة للموظفین وأعوان 

  .الجزائر،28-03-1990الصادرة بتاریخ ،13،مرق،ج ر ج ج د ش 
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التأدیب الموظفین والأعوان العمومیین وتسییرهم إلى من یلي إلا إذا نص التنظیم المعمول  سلطة

  :1على خلاف ذلك به

  الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة. -

  الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة. -

  رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة. -

ویضاف إلى ، لإداري فیما یخص مستخدمي المؤسسةمسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع ا -

منحت له سلطة  من المرسوم المذكور مسؤول المصلحة إذا 02هؤلاء الأشخاص طبقا للمادة 

  لتسییر الإداري للمستخدمین الموضوعیین تحت سلطته.التعیین وا

یختلف نطاق اختصاص السلطة التأدیبیة بتحریك المتابعة التأدیبیة باختلاف درجة 

ید السلطة  03-06التأدیبیة، ففي جزاءات الدرجة الأولي والثانیة أطلق الأمر رقم  الجزاءات

الجزاء التأدیبي التي تتناسب مع الخطأ  تتولى صلاحیة اتهام الموظف واتَّخاذ التأدیبیة، حیث

ویبدو أن المشرع منح ، 2مبرر، بعد حصولها على توضیحات من الموظف المعني المرتكب بقرار

  السلطة التأدیبیة سلطة تقدیریة في مثل هذه الجزاءات لاعتبارین اثنین:

ولى والثانیة الأول یتعلق بطبیعة الأخطاء المهنیة التي یعاقب علیها بجزاءات الدرجة الأ

صلة أساسا بالمساس بالانضباط العام الذي یمس بالسیر الحسن للمصالح والإخلال  فهي ذات

القانونیة الأساسیة، فمثل هذه المخالفات تقتضي السرعة في تأدیب الموظف بما یضمن  بالواجبات

  الحسن للمرفق العام وتحقیق الردع العام لباقي الموظفین. السیر

جة الأولى الدر أما الاعتبار الثاني، فیتعلق بعدم خطورة الجزاءات التي تصنف ضمن 

كما أن السلطة ، 3أغلبها، وهي قابلة للسحب برد الاعتبار بطلب الموظف أو بقوة القانون والثانیة

یستوجب تطبیق جزاء  التأدیبیة لها صلاحیات واسعة في تأدیب الموظف الذي ارتكب خطأ مهنیا

الإداریة المتساویة الأعضاء  جة الثالثة أو الرابعة رغم إلزامها بعرض القضیة على اللجنةمن الدر 

  .4والأخذ برأیها الملزم في الجزاء المقرر

                                                
  .356ص  ،مرجع سابق ،06-03نظام الموظفین من خلال الأمر رقم ،مراد بوطبة -1

 سالف الذكر. ،03-06من الأمر رقم ،165المادة 2 -
  سالف الذكر . ، 03-06من الأمر رقم  168المادة  -3
 سالف الذكر ، 03-06من الأمر رقم  166و 165المادتان  -4
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الأعضاء  وتتجلى هذه الصلاحیات في تحریك المتابعة التأدیبیة بإخطار اللجنة الإداریة المتساویة

الدرجة الرابعة  كن أن یؤدي إلى توقیع جزاء منتوقیف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنیا جسیما یم

بالحضور إلى  أو كان محل متابعات جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه، تبلیغ الموظف المتهم

إداري بناء  المجلس التأدیبي، تمكین الموظف المتهم من الاطلاع على ملفه التأدیبي، فتح تحقیق

التأدیبي وتبلیغه  وممارسة  ، إصدار القرار المتضمنعلى طلب اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

  .1حق الطعن في الجزاء التأدیبي

من خلال التأمل في هذه الصلاحیات، یلاحظ أن السلطة التأدیبیة هي الممسكة بزمام 

رغم مشاركة اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من خلال محاكمة الموظف وتقدیم رأیها  التأدیب

  .2زاء التأدیبيفي الج الملزم

  المطلب الثاني :أصناف العقوبات التأدیبیة وضمانات التأدیب

 ، حیث قنّن الأخطاء المهنیة الأساسیة، وخوّل القوانین03-06هذا ما أخذ به الأمر رقم 

وتحدد أخطاء مهنیة أخرى نظرا لخصوصیة  ،تصنیفها ( الفرع الأول )الأساسیة الخاصة صلاحیة 

  . بعض الأسلاك

ـــة تأدیبیــالتوجه یدعم مبدأ شرعیة الخطأ المهني، ویوفر للموظف ضمانهذا  (الفرع ةــة أساسیـ

نسبي، فلا یمكن أن یسلط جزاء تأدیبي على الموظف لارتكابه خطأ مهنیا  ، ولو بشكلالثاني)

  بغیر الجزاء الذي حدّده هذا الأخیر. 03-06الأمر رقم  منصوصا علیه في

على  العقوبات التأدیبیة التي تسلط 27في المادة  17-322لقد حدد المرسوم التنفیذي 

بدرجة خطورتها حیث بدأها  أخطاء تأدیبیة، وقد حددها ارتكابهمالأعوان المتربصین في حالة 

  .بالعقوبات البسیطة إلى أن وصل إلى أخطرها

  الفرع الأول : أصناف العقوبات التأدیبیة

 ارتكابهصنف المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة المطبقة على المتربص في حالة 

منه إلى أربع درجات  27من خلال المادة  322-17رقم  المرسوم التنفیذيلخطأ مهني ضمن 

، وعقوبات )أولا( نص المادة لاحظنا أن هذه العقوبات تنقسم إلى عقوبات معنویة وباستقراء

  )ثانیا(مادیة

                                                

 سالف الذكر. ، 03- 06من الأمر  ، 174 ،172،173 ،171المواد  أنظر  1 -

 .357ص  ،مرجع سابق، 06-03 نظام الموظفین من خلال الأمر رقم ،مراد بوطبة2 -
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العقوبات المعنویة هي تعزیر المتربص، وتنبیهه إلى أن ینهج منهجا : العقوبات المعنویةأولا: 

أو سلوكه في المستقبل، ولا یترتب على هذا النوع من الجزاءات أي أثر مادي في  قویما في عمله

ضمن المادة  322-17،صنفها المرسوم التنفیذي  رقم   1وهي لا تخضع لشكلیة معینة الحال

عقوبات من الدرجة الأولى، في صورة الإنذار الكتابي أو التوبیخ، وترتبط هذه  على أنهامنه 27

 العام الذي یمكن أن یمس السیر بالانضباطالمتربص لخطأ مهني یشكل مساسا  بارتكاب الجزاءات

الحسن للمصالح، ویلاحظ على هذه الجزاءات أنها جزاءات أدبیة أو معنویة لیس لها تأثیر كبیرا 

خلال  المسار المهني للمتربص، غرضها حمل هذا الأخیر على الالتزام بالانضباط العام على

  .2ممارسة لوظیفته

الجزاء المادي هو ذلك الجزاء الذي لا یقتصر تأثیره ومجاله في  :العقوبات المادیة ثانیا:

بتصنیف بل یتعدى إلى الوضع المادي لمركزه الوظیفي، وعلى ذلك قمنا  نفسیة المتربص فقط،

 322-17م رق المرسوم التنفیذيالرابعة المنصوص علیها في الثانیة والثالثة و  عقوبات الدرجة

  تي :كالآ العقوبات المادیة ضمن

  ولى:الدرجة الأ اتعقوب - 1

: یأخذ الإنذار الكتابي شكل مكتوب وبالتالي لیس هناك خشیة من العنف الإنذار الكتابي1-1

للموظف المخطئ فیه تحذیر من تكرار مثل هذا التصرف ومطالبة إنذار یقدم  المعنوي، فهو

  .3بالاستقامة في السلوك

هو لوم شدید توجهه الإدارة المرتكب خطأ مهني من الدرجة الأولى. ولم یعد مجرد : التوبیخ 1-2

 4وقائي أو دعوة إلى سلوك أحسن بل هو نوع من الإجراءات الردعیة یوقع على المخطئ إنذار

الدرجة الأولى جسامة ویؤثر على الحیاة المهنیة للموظف مقارنة بالتنبیه والإنذار  لأنه أشد عقوبات

والترقیة ، ورغم أنه لم ینص على أن التوبیخ یكون كتاباً  الكتابي خاصة في تقییم المردودیة

  .5كالإنذار، فقد استقرت عرفاً أن یعبر عنه في شكل كتابي

                                                
 .60مرجع سابق، صالمیلود بلطرش،  -1
 . 373ص  مرجع سابق،، 06-03مراد بوطبة، نظام الموظفین من خلال الأمر  -2
  سالف الذكر . ،322-17من المرسوم التنفیذي  27أنظر المادة  -3
 .190ص  ،مرجع سابق ،علي جمعة محارب -4
  سالف الذكر. ،322-17من المرسوم التنفیذي  27أنظر المادة  -5



 الثاني                                       النظام التأدیبي للعون المتربصالفصل 

 

  
54 

وهي العقوبات المقررة للمتربص بسبب أخطاء مهنیة مرتكبة من  :الدرجة الثانیة اتعقوب-2

تتمثل في توقیف 17-322 من المرسوم التنفیذي رقم  27نصت علیها المادة  الدرجة الثانیة، التي

عن أداء وظیفته من یوم إلى ثلاثة أیام، لا یمكنه خلالها مزاولة مهامه  المتربص المخطئ تأدیبا

الوظیفیة وینحصر أثر توقیف في منع المتربص من ممارسة أعباء منصبه خلال مدة التوقیف، 

مدة التوقیف مباشرة كما أنه في هذه الحالة لا یتقاضى مرتبه  انقضاءلعمله عقب  على أن یعود

الأیام التي یتم توقیفه فیها، فعقوبات الدرجة الثانیة هي عقوبات ذات طابع مالي  عن فترة

 خطأ مهنیا من الراتب ارتكبالتوقیف عن العمل ینتج عنه حرمان المتربص الذي اس، حیث أن بالأس

  . 1طوال مدة التوقیف

من المرسوم التنفیذي  27تتمثل عقوبة الدرجة الثالثة طبقا للمادة : الدرجة الثالثة اتعقوب-3

خطأ مهنیا على الأقل أربعة أیام كحد أدنى إلى  ارتكبفي توقیف المتربص الذي  322- 17رقم

 أیام كحد أقصى، وهذه العقوبات هي الأخرى ذات طابع مالي بالأساس، حیث یتعرض ثمانیة

   الراتب المتربص الذي قررت ضده العقوبة التأدیبیة خلال فترة التوقیف عن العمل إلى الحرمان من

 17-322مرق من المرسوم التنفیذي 27طبقا لأحكام نص المادة  :الرابعة الدرجة اتعقوب-4

المتربص من الدرجة الرابعة تتمثل في التسریح دون إشعار مسبق أو  فإن العقوبة المقررة ضد 

یعد التسریح التأدیبي من أخطر العقوبات التأدیبیة جسامة من حیث الآثار المادیة  ،تعویض

 إذ لا یمكن للمتربص الذي كان محل عقوبة التسریح لسبب ،2المتربصالتي یحدثها تجاه  والمعنویة

 30سنوات، طبقا لنص المادة)  03(تأدیبي أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة مدة ثلاث 

  .322-17من المرسوم التنفیذي 

إذا تغیب  فإنه": 322 -17من المرسوم التنفیذي رقم  29طبقا لنص المادة : عقوبة العزل-5

) أیام متتالیة على الأقل، دون مبرر مقبول فإن السلطة المخولة 15عشر ( المتربص مدة خمسة

التعیین تباشر إجراء العزل في حقه بسبب إهمال المنصب بعد إعذاره مرتین"، وحسب  صلاحیات

 من نفس المرسوم فإن المتربص الذي كان محل عقوبة العزل بسبب إهمال المنصب لا 30المادة

ویعتبر في وضعیة سنوات  03یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة إلا بعد مرور  یمكن أن

                                                

  .86ص  ،مرجع سابق ،قعلول ریمة، مادي رزیقة1 -

  .17زیاد عادل، مرجع سابق، ص2 -
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متتالیة، على الأقل دون  ) یوما15إهمال المنصب كل موظف في الخدمة یتغیب خمسة عشر (

  .1مبرر مقبول

إجراءات وكیفیات عزل الموظف بسبب إهمال 322- 17حدد المرسوم التنفیذي رقم 

 من نفس المرسوم فإنه یعد باطلا وعدیم الأثر، كل قرار عزل15مادة واستنادا لنص ال المنصب،

  . لإهمال المنصب یتم بصفة مخالفة لأحكام هذا المرسوم

 یجدر التنویه أن أثار عقوبتي التسریح والعزل بالنسبة للمتربص تختلف عن الآثار

 ،في 2بالوظیفة العمومیة الالتحاقالمترتبة بالنسبة للموظف، فهذا الأخیر یحرم نهائیا من 

حین أن المتربص یمكنه أن یوظف من جدید بعد مرور ثلاث سنوات، طبقا لما جاء فینص المادة 

  .  322-17من المرسوم30

سبیل الحصر حیث  وحدد العقوبات التأدیبیة على، 17-322لقد نص المرسوم التنفیذي 

 06 -03 درجات أربعة كما فعل الأمر رقم  ها بالأخف وختمها بالأشد، وصنفها في إطارأبد

المختصة  ،بالإضافة إلى أنه منح للجهة الإداریة3للوظیفة العامة المتعلق بالقانون الأساسي العام

العون  اقترفهالذي  4الحریة في تطبیق العقوبة التي تعتقد أنها متناسبة مع الخطأ بالتأدیب

  لأمر.من نفس ا183المتربص، كما جاء ذلك في المادة 

للعقوبة التأدیبیة المطبقة  :الثا :آثار العقوبة التأدیبیة الموقعة على العون المتربصث

 :والإدارات العمومیة، عدة آثار منها على العون المتربص في المؤسسات

 جسیم قام به العون أنها عقوبة قد ینجر عنها التسریح أو العزل من الوظیفة، بسبب خطأ -

  ذلك انقطاع العلاقة الوظیفیة. إهماله للمنصب، وبالتالي ینتج عنالمتربص، أو بسبب 

                                                
یتضمن كیفیات تحدید عزل  2017نوفمبر ،02مؤرخ في 17-321رقم  المرسوم التنفیذيمن  02طبقا لنص المادة  -1

فإنه : یعتبر في وضعیة إهمال المنصب كل  2017نوفمبر ،12صادرة في 66الموظف بسبب إهمال المنصب ج ر عدد 

 .یوما متتالیة على الاقل، دون مبرر مقبول15موظف في الخدمة یتغیب 
لا یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسریح او العزل بسبب  على انه:" 06-03من الأمر رقم 185نصت المادة  -2

  ."إهمال المنصب أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة

  .سالف الذكر  ،03-06من الأمر  163أنظر المادة 3 -
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام في ضوء  -4

  .66ص ،  2005 أحدث أحكام مجلس الدولة، الجزء الثالث، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، دون بلد نشر،
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یتعدى إلى الحریات  أن هذه العقوبات لا یترتب علیها سلب للحریة، بمعنى أن أثرها لا -

المادیة العقاریة والمنقولة، ولا إلى ممتلكاتهم  الشخصیة للأعوان المتربصین، ولا إلى ممتلكاتهم

 المعنویة. 

منصب شغله  أن یمتد أثر توقیع وتطبیق هذه العقوبات إلى عون متربص غادرلا یمكن   -

  .نهائیا

الذي كان محل عقوبة التسریح  فإن المتربص17-322من المرسوم التنفیذي 30بالرجوع للمادة  - 

المنصب، لا یمكنه أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة  بسبب إهمال1لسبب تأدیبي أو العزل

على: "لا یمكن  التي نصت06-03 من الأمر 185سنوات، وهذا بعكس المادة  (3) مدة ثلاث

إلا ، العمومیة" یوظف من جدید في الوظیفة الموظف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن

المرسوم  من 01فقرة  13 أنه یمكن إعادته لمنصبه في حالة تقدیم المعني تظلم طبقا للمادة

الموظف بسبب إهمال المنصب خلال شهرین من  یحدد كیفیات عزلالذي  17-321التنفیذي 

والتأكد  اقدم أو طرح مبررات مقبول قانونا ،فعلى سلطة التعیین بعد دراستها تاریخ التبلیغ، حیث إذ

قرار العزل، وذلك بعد أخذ رأي  من صحة المعلومات وصلاحیة الوثائق المقدمة، أن تقوم بإلغاء

المختصة إزاء السلك أو الرتبة اللذین ینتمي إلیهما المعني،  ویة الأعضاءاللجنة الإداریة المتسا

التعیین قرار  من نفس المرسوم، وفي حالة عدم إلغاء سلطة01فقرة 14نص المادة  إلى استنادا

یمكن له أن یوظف من جدید في  العزل بعد قیام الموظف بالتظلم ورفض إعادة الإدماج، فلا

  2إلیها أعلاه المشار185 مادة الوظیفة العامة طبقا لل

  صبعون المتر الضمانات التأدیبیة المقررة للالفرع الثاني :

أیا كان النظام التأدیبي المطبق في الدولة , سواء كان نظاما إداریا أم قضائیا أم شبه          

قضائي فإن عوامل فاعلیته ونجاحه تتوقف على توفیر قدر أدنى من الضمانات للعون المتربص 

 بقالعدید من الضمانات للموظفین في مجال التأدیب فمنها ما هو سا 03-06كرّس الأمر رقم لذا 

                                                

نواف بن خالد فایز العتیبي، العزل من الوظیفة العامة كعقوبة جنائیة وتطبیقاته في المملكة العربیة السعودیة، بحث 1 -

مقدم للحصول على درجة ماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، 

  . 116ص، 2003السعودیة، ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 ،رات العمومیة في التشریع الجزائرياتأدیب المتربص  في المؤسسات والإد ،مجلة الدراسات الحقوقیة  ،جمال قروف2 -

  .275ص  ،2020سبتمبر  ، 3العدد ، 7المجلد  ،الجزائر ،سكیكدة ،1955أوت  20جامعة 
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على اتخاذ الجزاء التأدیبي، ومنها ما هو معاصر لاتخاذ الجزاء التأدیبي ومنها ما هو لاحق عن 

  اتخاذ الجزاء التأدیبي.

الأمر  أحكام مواد استقراءخلال من  :الضمانات السابقة عن اتخاذ الجزاء التأدیبي :أولا

تبلیغ الموظف  اتخاذ الجزاء التأدیبي،لصالح الموظفین قبل المتعلقة بالنظام الـتأدیبي  03-06رقم 

فیما نُسب إلیه  بالأخطاء المنسوبة إلیه، تمكنه من الاطلاع على ملفه التأدیبي، وفتح تحقیق إداري

  من أخطاء.

یقصد بتبلیغ الموظف بالخطأ المهني  :تبلیغ الموظف بالخطأ المهني المنسوب إلیه -1

وبالأدلة التي تثبت ذلك حتى یستطیع إعداد  قام بها،مواجهته بالأعمال والتصرفات الخاطئة التي 

  .1دفاعه أو على الأقل تقدیم وجهة نظره

للوظیفة  عكس القوانین السابقة 03-06ولقد جاء النص صراحة على هذه الضمانة في الأمر رقم 

لإجراء  یحق للموظف الذي تعرض "من الأمر المذكور : 167العمومیة، حیث جاء في المادة 

عشر  أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه، وأن یطّلع على كامل ملفه الإداري في أجل خمسة تأدیبي

  .") یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة 15(

 فهذا النص صریح في تقریر ضمانة تبلیغ الموظف بالخطأ المهني المنسوب إلیه وجعلها

لم یبیّن كیفیة تبلیغ  03-06لأمر رقم إلا أن ا، ضمانة مستقلة عن الاطلاع على الملف التأدیبي

بالنسبة للنصوص التنظیمیة الساریة المفعول التي  الموظف بالخطأ المنسوب إلیه، وكذلك الشأن

أفریل  12المؤرخ في  05الضمانة، فالمنشور رقم  تحكم التأدیب، فهي لم تتطرق أصلا لهذه

لیغ الموظف للاطلاع على ملفه تأدیبیا نص على تب المتعلق بتوقیف الموظف ومتابعته 2003

  .2التأدیبي التأدیبي، واستدعائه لحضور المجلس

أن تبلیغ الموظف بالخطأ المهني  03-06من الأمر رقم  167وهكذا فمقتضى المادة 

إلیه إجراء منفصل عن اطلاعه بالملف التأدیبي؛ لأن التبلیغ بالخطأ إجراء أولي یسبق  المنسوب

فالاطلاع على هذا الأخیر مرحلة متقدمة في المتابعة التأدیبیة، فبعد الملف التأدیبي،  تكوین

  للموظف استدعاء لحضور المجلس التأدیبي. إتمامه، یوجه

                                                
 2010، 8- 7العدد  ،الرباط،وزارة العدل والحریات  ،مجلة محاكمة ،الضمانات الأساسیة في التأدیب ،عبد الغني یفوت  -1

 .21، 20 ،ص ص

  .201ص  ،مرجع سابق  ،فاروق خلف2 -
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كما أن مدة التبلیغ تعد ضمانة أساسیة في النظام التأدیبي حتى لا تستعمل الإدارة هذا 

 167أن المادة  كذلك یلاحظو ، الخطأ المهني كوسیلة لاستغلال الموظف تلوح بها وقت ما شاءت

  لم تحدد وسیلة تبلیغ الموظف بالخطأ المنسوب إلیه.

 03-06من الأمر رقم  167نصت المادة  :حق إطلاع الموظف على ملفه التأدیبي –2

تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه، وأن یطلع  یحق للموظف الذي تعرض لإجراء "على أنه :

  . ") یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة 15عشر ( في أجل خمسةعلى كامل ملفه التأدیبي 

  اعترف هذا النص بعدة أحكام تخص إطلاع الموظف على ملفه التأدیبي وهي:

یجب على السلطة التأدیبیة تمكین الموظف من الاطلاع على ملفه التأدیبي في أجل  -

 التأدیبیة؛ أي من تاریخ إخطار المجلس التأدیبي) یوما ابتداء من تحریك المتابعة 15عشر ( خمسة

  من الأمر المذكور. 166طبقا للمادة 

التأدیبي،  یجب على السلطة التأدیبیة تمكین الموظف من جمیع الوثائق والمستندات المكونة لملفه

  أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي). ویتكون الملف (ویستفاد ذلك من عبارة 

المنسوبة  السابق الذكر من تقریر الرئیس السلمي حول الأفعال 05ور رقم التأدیبي طبقا للمنش

الاقتضاء، تقریر  للموظف، بطاقة خاصة بوضعیة الموظف وسوابقه التأدیبیة، نتائج التحقیق عند

  السلطة التي لها صلاحیة التعیین مرفقا باقتراح الجزاء التأدیبي.

 لموظف للاطلاع على ملفه التأدیبي، وعن حقعن كیفیة تبلیغ ا 03-06ولقد سكت الأمر رقم 

 المذكور أوجب أن یبلغ الموظف كتابیا 05دفاعه بالاطلاع على الملف، إلا أن المنشور رقم 

 07المؤرخة في  07بمكان وتاریخ اطلاعه على ملفه التأدیبي، كما أن التعلیمة رقم 

طلاع على الملف التأدیبي الخاصة بالإجراءات التأدیبیة سمحت لمحامي الموظف بالا1969ماي

  .1بترخیص منه لهذا الأخیر

ولا شك أن حق إطلاع الموظف على ملفه التأدیبي من أهم الضمانات التأدیبیة حیث 

من معرفة الخطأ المهني المنسوب إلیه بالتفصیل حتى یقوم بالتحضیر الجید للدفاع عن  یمكنه

  المجلس التأدیبي. نفسه أمام

                                                
 ،الجزائر،صادرة عن وزارة الداخلیة  ،تتعلق بالإجراءات التأدیبیة ،1969-05- 07المؤرخة في، 07التعلیمة رقم  -1

1969.  
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لم تشر إلى بطلان القرار  03-06من الأمر رقم  167المادة وتجدر الإشارة إلى أن 

إهمال هذا الحق، إلا أن القضاء الإداري الجزائري اعتبره من الإجراءات الجوهریة بسبب  لتأدیب

  یؤدي خرقها إلى بطلان القرار المتخذ ضد الموظف التي

التحقیق الإداري من أهم الضمانات التأدیبیة   :مع الموظف إداريإجراء تحقیق  -3

یمكن السلطة التأدیبیة وكذا المجلس التأدیبي من الوقوف  السابقة على تقریر الجزاء التأدیبي، حیث

المهني والبحث عن الأدلة التي تثبت صدور الأفعال  على الظروف التي تم فیها ارتكاب الخطأ

  لموظف.ا والتصرفات التي تشكل الخطأ المهني من

بالرجوع إلى قوانین الوظیفة العمومیة فیما یخض هذه الضمانة المهمة، لوحظ أن الأمر 

لم یتطرق إلیها،  133-66منه، حیث أن الأمر رقم  171انفرد بتكریسها في المادة  03- 06رقم

إلا أنه على مستوى النصوص التنظیمیة كان تكریسه ، 59-85الشأن بالنسبة للمرسوم رقم  وكذلك

  .1منه 03علیه في المادة  ، حیث نص152-66بالمرسوم رقم 

التي اعترفت بضمانة التحقیق الإداري على  03-06من الأمر رقم  171نصت المادة 

یمكن اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح  "أنه:

یمكن تسجیل ، و "من السلطة التي لها صلاحیات التعیین قبل البت في القضیة المطروحة  قیقتح

  عدة ملاحظات على هذه المادة:

  المادة أغفلت تعریف التحقیق الإداري والغرض من إجرائه، وعرفه بعض الفقه بأنه:  -

وأدلة ثبوتها،  ل المرتكبةإجراء شكلي تتخذه السلطة التأدیبیة بعد وقوع المخالفة، بقصد تحدید الأفعا

جریمة معینة من  وصولا إلى الحقیقة، وإماطة اللثام عنها، وبیان ما إذا كانت تشكل مخالفة أو

  . 2عدمه، وبیان شخص مرتكبها

  التحقیق الإداري اختیاري، حیث یمكن للمجلس التأدیبي طلب إجرائه. -

لم یبین  بإجرائه، إلا أن النّص المذكور تقوم السلطة التي لها صلاحیة التعیین أي السلطة التأدیبیة -

وبما أن النص المذكور اعتبر التحقیق الإداري من صلاحیة سلطة التعیین، فإن هذه ، كیفیة إجرائه

                                                

  .46العدد  ،الجریدة الرسمیة  ،یتعلق بالإجراء التأدیبي  ، 1966 06-02المؤرخ في  ، 152-66مرسوم رقم 1 -
، القاهرة  ،جامعة عین الشمس،حة دكتوراه و أطر ،التحقیق الإداري ودور النیابة الإداریة فیه ،ثروت محمود محجوب  -2

 .191ص ،1994
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یمكنها أن تقوم به بنفسها، أو تعهد به إلى أحد الرؤساء الإداریین المباشرین للموظف  الأخیرة

  .1رضإلى لجنة إداریة تشكل لهذا الغ المتهم، أو

 یلاحظ على هذه الأحكام أنها أفرغت ضمانة إجراء التحقیق الإداري من محتواها، فالتحقیق

 لیس إجباریا، كما أن إسناده إلى السلطة التأدیبیة هو جمع بین سلطتي الاتهام والتحقیق في ید

 طةواحدة، وهذا ما یتجافى مع مبدأ الحیدة، فكان من الأجدر الفصل بین السلطتین بإسناد سل

فالوقع كما یقول أحد الباحثین أثبت أن ، لتأدیبي ذاته أو جهة أخرى مستقلةالتحقیق للمجلس ا

النتائج التي ترغب في الوصول إلیها من خلال  ر من الأحیان تكلف من یحقق لهایالإدارة في الكث

  .2التحقیق الإداري

تهام إلى الموظف، فالتحقیق الإداري إذن باعتباره وسیلة لإجلاء الحقیقة في نسبة الا

، إلا أنه لا یعتبر في 3التهم به جزافا إلصاقأساسیة مهمة للحفاظ على كرامة الموظف من  ضمانة

  ضمانة فعالة تدعم موقف الموظف في مواجهة السلطة التأدیبیة. 03-06رقم  الأمر

یتمتع الموظف بعدة  :الضمانات التأدیبیة المعاصرة لاتخاذ الجزاء التأدیبي ثانیا:

وجعل رأي  الدفاع عن نفسه ضمانات معاصرة لاتخاذ الجزاء التأدیبي، حیث مكنه القانون من حق

هذه الأخیرة بتسبیب قرار الجزاء  إداریة المتساویة الأعضاء ملزما للسلطة التأدیبیة، كما ألزم اللجنة

  .4التأدیبي

وتشریعي في آن واحد، یشكل حق الدفاع ضمانة قانونیة ذات طابع دستوري : حق الدفاع - 1

المعدّل على أن الدفاع الفردي عن الحقوق الأساسیة  1996من دستور  39المادة  حیث نصت

من الدستور المذكور على أن  169والحریات الفردیة والجماعیة مضمون، ونصت المادة  للإنسان

                                                
دراسة مقارنة بین ،أثر المحاكمة الـتأدیبیة على ترقیة الموظف العام ،ولید سعود القاضي ،نوفان العقیل العجارمة  -1

ص  ، 2012جویلیة  ، 3العدد  ،4المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة،القانونین الأردني والمصري 

174. 

  .155ص  ،مرجع سابق ،رحماوي كمال2 -
،  15المجلد ،العراق ،مجلة جامعة بابل ،ضمانات الموظف القانونیة لصحة فرض العقوبة التأدیبیة ،علي نجیب حمزة  -3

 .753ص  ،2008, 03العدد 

 .363مرجع سابق ص ، 06-03نظام الموظفین من خلال الأمر ،مراد بوطبة4 -
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 أن الأمر رقم ، إلا1في الدفاع معترف به، كما نصت جمیع قوانین الوظیفة العمومیة علیها الحق

وسمح  منه بالحضور الشخصي للدفاع عن نفسه، 168انفرد بإلزام الموظف في المادة  06-03

  تقدیم مبرر للمجلس التأدیبي أن ینیب من یدافع عنه. له في حالة

 وتتجلى أهمیة حق الدفاع في اعتباره أساس مبدأ المواجهة، ویمكّن الموظف في رد التهم

المنسوبة إلیه بكل حریة بوسائل معترف بها قانونا فهو حمایة له كونه ، التأدیبیةمواجهة السلطة 

  الطرف الضعیف في مواجهة السلطة التأدیبیة .

 على عدة وسائل قانونیة لضمان تمتع 169و  168في المادتین  03-06لقد نص الأمر رقم 

  الموظف بهذا الحق، أهمها:

الموصى  ا بتاریخ مثوله أمام المجلس التأدیبي بالبرید) یوم15تبلیغ الموظف قبل خمسة عشر (-

  علیه مع وصل استلام وهذا المدة تعتبر كافیة لتحضیر دفاعه.

  الاعتراف بالنیابة في الدفاع في حالة تقدیم الموظف لمبرر مقبول عن غیابه.-

أثناء  لمرافعةتقدیم الملاحظات الكتابیة أو الشفهیة، وبعبارة أخرى یمكنه تقدیم أدلة كتابیة وا-

  الجلسة لدفع التهم المنسوبة إلیه.

  حق استحضار الشهود حیث یمكن للموظف إثبات ما یدعیه من بطلان التهم المنسوبة إلیه-

  بشهادة الشهود.

موظف  حق الاستعانة بمحام أو بموظف في الدفاع، حیث یمكن للموظف أن یختار محام أو-

ما یلاحظ على هذه ، و نه أثناء انعقاد المجلس التأدیبيعة عمتمكن لمساعدته في تقدیم أدلته والمراف

ظروف المسألة التأدیبیة  الوسائل أنها كفیلة بضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه وتوفیر

  .2العادلة

بطلان  لقد اعتبر القضاء احترام وسائل الدفاع من الإجراءات الجوهریة التي یؤدي خرقها إلى

في 1986 -02-01المؤرخ في 42898جاء في قرار المجلس الأعلى رقم القرار التأدیبي، فقلد 

المتضمن عزل موظف  قضیة السید (ب.م) ضد وزیر الصحة العمومیة ومن معه: ( القرار الإداري

یتسلم المعني بالأمر أي  دون الحصول على الرأي الموافق للجنة المتساویة الأعضاء ودون أن

                                                

 169والمادة  ،لف الذكرسا ، 59- 85من المرسوم رقم  29والمادة  ،مرجع سابق  ،133- 66من الامر  57المادة 1 -

  سالف الذكر.، 03-06من الأمر 
  .364ص ،مرجع سابق  ،06-03نظام الموظفین من خلال الأمر  ،مراد بوطبة -2
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للإجراءات ویستوجب  بر مشوبا بعیب خرق الأشكال الجوهریةإخطار قانوني للمثول أمامها یعت

  .1البطلان )

   :الاستشارة الملزمة للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي - 2

المتابعة  إن منح اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي صلاحیة الفصل في

لزم أ بالنظام شبه القضائي في التأدیب، حیث 03-06التأدیبیة مظهر من مظاهر أخذ الأمر رقم 

جزاءات  منه السلطة التأدیبیة بإخطار على اللجنة المذكورة والأخذ برأیها الملزم في 165في المادة 

التأدیبیة مباشرة  خذها السلطةالدرجتین الثالثة والرابعة دون جزاءات الدرجتین الأولى والثانیة التي تت

  .2بقرار مبرر

 المذكورة سابقا، یلاحظ أنها أتت بالجدید في مجال استشارة اللجنة 165بالتأمل في المادة 

 الإداریة المتساویة الأعضاء بما یدعم هذه الضمانة، فهي فرضت استشارة اللجنة المذكورة في

  .المذكورتین ا الملزم في جمیع جزاءات الدرجتینجزاءات الدرجتین الثالثة والرابعة والأخذ برأیه

 ألزم السلطة 133-66بالمقارنة مع القوانین السابقة للوظیفة العمومیة، نجد أن الأمر رقم 

رأیها  التأدیبیة باستشارة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في جزاءات الدرجة الثانیة فقط غیر أن

  لا یكون ملزما إلا في جزاء العزل.

 منه السلطة التأدیبیة باستشارة اللجنة 127، فقد ألزم في المادة 59- 85أما المرسوم رقم 

 المذكورة فقط في جزاءات الدرجة الثالثة، ویعتبر رأیها ملزما للسلطة التأدیبیة في جمیع جزاءات

  الدرجة المذكورة.

 طبقا للنصوص لا یكون قرار اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي صحیحا

  :3القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول إلا بتوافر بعض الشروط

  سریان عهدة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء. -

                                                

 ،قضیة السید (ب.م) ضد  وزیر الصحة العمومیة ومن معه  ،-02-01المؤرخ   ،42898قرار المجلس الأعلى رقم  1 -

  .172ص  ،1990، 3العدد ،المجلة القضائیة

 .364ص  سابق،مرجع ، مراد بوطبة2 -

المتعلق ، 10-84من المرسوم رقم  19و  15والمادتان  ،مرجع سابق ، 03-06من الأمر  170و  165المادتان 3 -

من المرسوم  131و  130المتعلق بتطبیق أحكام المادتین ، 05والمنشور رقم  ،مرجع سابق ،باللجان المتساویة الأعضاء 

  الذكر .سالف ،59-85رقم 
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 من أعضاء اللجنة، وإذا لم یستكمل النصاب بعد دعوة ثانیة یمكن ثلث حضور على الأقل -

  للجنة الاجتماع قانونا إذا حضر نصف أعضائها.

  یوما من تاریخ الإخطار. 45الفصل في المتابعة التأدیبیة خلال   -

  أن تكون جلسات اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء سریة. -

  تبریر القرار المتخذ في شأن المتابعة التأدیبیة. -

 لقد اعتبر القضاء استشارة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، وفصلها في القضیة

  الأجل المحدّد، والتقیّد برأیها الملزم من الإجراءات الجوهریة التي یؤدي المطروحة أمامها في

 ، كما اعتبر أیضا قراراتها من الأعمال التحضیریة التي لا یقبل1خرقها إلى بطلان القرار التأدیبي

  الطعن فیها بالإلغاء.

صل بین المشرع ف تبدو الاستشارة الملزمة للجنة المذكورة ضمانة حقیقة للموظف كون أن

المجلس التأدیبي، لكن  سلطة الاتهام المتمثلة في السلطة التأدیبیة، وسلطة المحاكمة التي یجسدها

هیمنة الإدارة على  التدقیق في الأمر یؤدي إلى القول أن هذه الضمانة محدودة الأثر باعتبار

التي لها صلاحیة  السلطة تكوین اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، حیث ترأس اللجنة المذكورة

السلطة التأدیبیة یرجح في  التعیین وهي السلطة التأدیبیة في الوقت ذاته، كما أن صوت الرئیس

استحواذ السلطة التأدیبیة  ، وهذا یعني أن التمثیل المتساوي لا یمس من2حالة تساوي الأصوات

  على توقیع الجزاءات.

ذكر الإدارة في صلبه لمبررات  "یقصد بتسبیب القرار التأدیبي : تسبیب القرار التأدیبي -3

  3"المخاطبین به بالدوافع التي لأجلها تم عقابهم  إصداره، بهدف إحاطة

وهو بهذا المفهوم یختلف عن سبب القرار التأدیبي المتمثل في الحالة الواقعیة والقانونیة 

القرار  عكس التسبیب الذي یذكر في ،4لقرار التأدیبيدفعت الإدارة لإصداره فالسبب قائم قبل صدور ا التي

                                                

قضیة والي ولایة بسكرة ضد ( أ . ش ) المجلة القضائیة  ،-01-05المؤرخ في  115657قرار المحكمة العلیا رقم 1 -

قضیة ( ص .ك ) ضد والي ولایة سطیف  ،1997-02-16المؤرخ في  ،148721وقرارها رقم  ،ص  1997، 1العدد 

  .159ص ، 1997 ، 02المجلة القضائیة العدد 

  سالف الذكر . ،المتعلق باللجان المتساویة الأعضاء، 10- 84من المرسوم رقم  14و  11المادتان 2 -

 ،الإسكندریة،منشأة المعارف  ،المطبعة الأولى  ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العمومیة ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة3-

  .231ص، 2003
  .232ص ، المرجع نفسه -4
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یندرج  شكلي كما أن سبب القرار التأدیبي ركن موضوعي، أما تسبیب القرار التأدیبي، فعنصر، نفسه

فرضت ، و ي تخلفه إلى بطلان القرار المتخذضمن ركن الشكل والإجراءات، إذا فرضه المشرّع یؤد

التأدیبیة بغض  السلطة التأدیبیة تسبیب قرارها في كل الجزاءاتقوانین الوظیفة العمومیة على 

  للموظف. ، حیث حرص المشرع على تكریس هذه الضمانة المهمة1النظر عن درجتها

 وتظهر أهمیة التسبیب في تبصیر الموظف المتهم بالأخطاء التي توبع على أساسها وتمت

بها  یلزم السلطة التأدیبیة ببیان الأسباب التيمواجهته بها، وأبدى دفاعه عن نفسه، وأن التسبیب 

والعجلة  إلى اتخاذ قرارها بالجزاء ممّا یحملها على التریث والتفكیر في الأمر ویحول دون التحكم

  2في إصدار القرار، كما یسهل التسبیب للقاضي مهمة مراقبة مشروعیة القرار التأدیبي

كفل القانون للموظف بعد توقیع : التأدیبيالضمانات اللاحقة على اتخاذ الجزاء  - ثالثا

التأدیبي الصادر ضده حق التظلم الإداري  الجزاء التأدیبي علیه عدة ضمانات أهمها تبلیغه بالقرار

ویتم التطرق إلى الضمانات المذكورة ، القرار ، وحق رفع دعوى قضائیة ضدالتأدیبيمن القرار 

  تباعا فیما یلي:

لما كان القرار التأدیبي قرارا فردیا، فإن دخوله حیز التنفیذ یكون  :تبلیغ القرار التأدیبي -  1

أهمیة كبیرة في لجوء الموظف للضمانات اللاحقة كالتظلم الإداري ورفع  من یوم تبلیغه والعلم به له

  یسهل علیه حساب بدء میعادهما. دعوى قضائیة، حیث

 هذه الضمانة المهمة ولم یكتف بالقواعد العامة التي تحكم تبلیغ 03-06كرّس الأمر رقم 

 منه 172القرار الإداري الفردي كما فعلت القوانین السابقة للوظیفة العمومیة، حیث نصت المادة 

یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا یتعدى ثمانیة  "على أنه: 

  ".تاریخ اتخاذ القرار ویحفظ في ملفه الإداري)أیام ابتداء من 08(

  یلاحظ على هذه المادة ما یلي:

  أیام من تاریخ صدور القرار. 08إلزام السلطة التأدیبیة بتبلیغ الموظف في أجل أقصاه  -

  حفظ القرار التأدیبي في ملف الموظف.  -

                                                

والمادة ،مرجع سابق ،59-85من المرسوم رقم  127و  126والمادة ،مرجع سابق  ، 133- 66من الأمر  56المادة 1 -

 سالف الذكر.، 03-06من الأمر  165

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  ،تسبیب القرار التأدیبي كضمانة أساسیة من ضمانات التأدیب الوظیفي  ،اننواف كنع2-

 . 134، 130،132ص  ،1992 ،06العدد  ،07المجلد  ،الأردن ،جامعة مؤتة
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  الرجوع إلى قانون الإجراءاتب، و إلا أن المادة المذكورة لم تشر إلى شروط التبلیغ ولا كیفیة إجرائه

  بنسخة من القرار، وأن یشار فیه إلى المدنیة والإداریة نجد أنه اشتراط أن یكون التبلیغ شخصیا

  .1الموظف المعني تاریخ الطعن القضائي وإلا كان أجل الطعن مفتوحا أمام

 أما بخصوص الوسیلة، فقد أوجب مجلس الدولة المحضر الرسمي الموقع علیه من طرف

 السلطة التأدیبیة والموظف المعني، ولم یعترف بالبرید الموصى علیه مع وصل الاستلام كأداة

 بطلانوتجدر الإشارة إلى أن القضاء أكّد على أن التبلیغ إجراء جوهري یؤدي خرقه إلى ,2للتبلیغ

  .3القرار التأدیبي المتخذ ضد الموظف

التظلم الإداري في مجال التأدیب هو شكوى إن : التظلم الإداري ضد القرار التأدیبي - 2

قرار تأدیبي أضر بمركزه القانوني مطالبا إعادة النظر  یرفعها الموظف إلى الجهة المختصة ضد

ویهدف ، 4منسجما مع أحكام القانون بمفهومه الواسع فیه بسحبه أو إلغائه أو تعدیله حتى یكون

فقد تقتنع  وإتاحة الفرصة للتسویة الودیة للنزاع،التظلم الإداري إلى تخفیف العبء عن القضاء 

فتستجیب  السلطة التأدیبیة بعد فحص التظلم المقدم إلیها أن الموظف المقدم للطعن على حق،

الخصومة في  لطلبه، فتسحب أو تلغي أو تعدل القرار التأدیبي الذي أصدرته، وهذا یؤدي إلى وأد

  5اللجوء إلى القضاء والمصاریف على الطرفین في حالةمهدها مما یوفر الكثیر من الوقت والجهد 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 830یجد التظلم الإداري أساسه القانوني في المادة 

 یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة "التي نصت على أنه: 

  ."أعلاه 829المادة  مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في

یمكن للموظف الذي كان محل  ":أنه:  03-06من الأمر رقم  175كما ورد في المادة 

تأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه  عقوبة

  یستفاد من النصین المذكورین ما یلي:، و واحد من تاریخ تبلیغ القرار شهر

  التظلم الإداري اختیاري للموظف، یستفاد ذلك من عبارة ( یمكن، یجوز). -

                                                
 سالف الذكر. ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم  831و  829المادتان  -1
مقتبس عن  ،في قضیة ( ج.م) ضد رئیس بلدیة لماین ،1999- 12-06مؤرخ في  ،قرار غیر منشور لمجلس الدولة -2

 .211- 207ص ،2003،الجزائر،دار هومة  ، 1الجزء  ،لدولةالمنتقي في قضاء مجلس ا،لحسن بن شیخ آث ملویا 

  

  .367ص  ،المرجع نفسه،-06نظام الموظفین من خلال الأمر  ،مراد بوطبة4-
  .246ص ،مرجع سابق ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -5
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 التظلم الإداري نوعان: تظلم ولائي أمام السلطة التأدیبیة المصدرة للقرار، وتظلم لدى لجنة -

فیما یخص قاعدة الطابع الاختیاري للتظلم الإداري، لم یلزم المشرع و  ،1هي لجنة الطعن مختصة

التظلم الإداري قبل التوجه إلى القضاء، ویبدو هذا الخیار سلیما على أساس  لىالموظف باللجوء إ

الإداري المسبق من أسباب إطالة الخصومة وإرهاق الموظف الذي یرید اللجوء  أن فرض التظلم

القضاء، وهو تقیید غیر مبرر لا سیما أن بعض الموظفین لا توجد لدیهم الثقة أصلا  مباشرة إلى

  2لطة التأدیبیة بسبب مواقف سابقةالس في مراجعة

 أما فیما یخص الاعتراف بالتظلم الإداري الولائي وأمام لجان الطعن المختصة، اعترفت

  إداري بشرطین: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحق الموظف في رفع تظلم 830المادة 

  التأدیبي.یا، أي أمام الجهة المصدرة للقرار لائأن یكون التظلم و   -

  أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار. 4أن یقع في الأجل المحدّد للدعوى القضائیة وهو  -

التظلم  الخاصة بالإجراءات التأدیبیة ضوابط أخرى لهذا النوع من 07ولقد وضعت التعلیمة رقم 

ذلك  في منها: عدم جواز سحب القرار التأدیبي إلا إذ تأكد استنفاذ الموظف جمیع طرق الطعن بما

في حالة  الطرق القضائیة، كما لا یجوز تعدیل القرار التأدیبي بتخفیف الجزاء التأدیبي أو سحبه إلا

التحقیق  الخطأ الفادح في تطبیق القانون أو عدم التناسب الصارخ بین الخطأ والجزاء أو انعدام

  .3الإداري المحكم

-06رقم من الأمر 175علیه المادة  أمّا التظلم أمام اللجنة المختصة (لجنة الطعن)، فقد نصت

  التي وضعت له شرطین أساسیین: 03

  أن یكون التظلم في جزاءات الدرجة الثالثة والرابعة فقط. -

  أن یرفع التظلم إلى اللجنة المختصة في أجل أقصاه شهر من تاریخ تبلیغ القرار. -

 یوقف 4السلطة التأدیبیةإن تقدیم التظلم الإداري إلى اللجنة المختصة سواء من الموظف أو  -

 ) أشهر من تاریخ3تنفیذ القرار التأدیبي، ویوجب على اللجنة إصدار قرارها كتابة في أجل ثلاثة (

                                                
 .367ص  ،سابق مرجع ،مراد بوطبة -1
 . 168ص ، 1978، 1طبعة،القاهرة  ،الأمانةأصول إجراءات القضاء الإداري, مطبعة  ،مصطفى كمال وصفي  -2
  سالف الذكر .،تتعلق بالإجراءات التأدیبیة  ،- 05-07المؤرخة في  07التعلیمة رقم  -3

 للسلطة التأدیبیة تقدیم الطعون إلى اللجان المختصة. ،59-85من المرسوم رقم  13سمحت المادة 4 -
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وتجدر الإشارة إلى أن قرار لجنة الطعن ینفذ فورا وبحرفیته، فإذا ألغى القرار ، 1رفع القضیة إلیها

  .2ابقة عن المتابعة التأدیبیةللموظف كامل حقوقه، ویرجع للوضعیة الس التأدیبي یعاد

 یتضح مما سبق أن لجان الطعن هیئات إداریة تفصل في الطعون المرفوعة في القرارات

الأول  التأدیبیة المتضمنة جزاءات الدرجتین الثالثة أو الرابعة، حیث یمكنها إما تأیید القرار التأدیبي

لجان الطعن یحد من فعالیة قرارات هذه إلا أن هیمنة الإدارة على تشكیل ، أو تعدیله أو إلغائه

  أیضا من توفیر ضمانة حقیقة للموظفین. الأخیرة ویحد

 والجدیر بالتنبیه أنه بالرغم من أن النصوص القانونیة السابقة اعتبرت أعمال لجان الطعن

 لجان قرارات إداریة، إلا أن مجلس الدولة والغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا قد اعتبرا أعمال

التنفیذي المرسوم  حالیالجان الطعن  ویحكم،  3الطعن آراء استشاریة غیر قابلة للطعن القضائي

ولجان  یتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء 25/07/2020فيالمؤرخ  199- 20رقم 

  .العمومیةالمؤسسات والإدارات  الطعن واللجان التقنیة في

القضائیة الفرصة الأخیرة للموظف عندما لا تسعفه تشكل الدعوى الطعن القضائي:  -3

تحقیق هدفه بإلغاء الجزاء التأدیبي الصادر ضده، وتظهر فعالیة هذه  الضمانات الأخرى في

إنصاف الموظف المعاقب تأدیبیا بما یملك القاضي الإداري من ضمانات  الضمانة في قدرتها على

وحجیة الحكم الذي  خبرته وتخصصه القانوني وعدم الانحیاز، فضلا عن الاستقلال عن الإدارة

  .4یصدره

 إن قبول دعوى الإلغاء التي یقدمها الموظف المعاقب تأدیبیا یتوقف على استیفاء جملة من

  : 5من الناحیة الشكلیة یجب أن یتوافر في دعوى الإلغاء مایلي، فالشروط الشكلیة والموضوعیة

  یمكن الطعن في الأعمال التحضیریة.أن یكون القرار التأدیبي نهائیا، فلا  -

  توافر شرط المصلحة في تقدیم الموظف لدعوى الإلغاء. -

  

                                                
 باللجان المتساویة الأعضاء سالف الذكر  .المتعلق ، 10-84من المرسوم رقم  25المادة  -1
  سالف الذكر. ،59-85من المرسوم 131و 130المتعلق بتطبیق المادتین  05المنشور رقم  -2

مقتبس عن  ،في قضیة ( ل. ع ) ضد والي ولایة  جیجل  ،جانفي  22مؤرخ في ،قرار غیر منشور لمجلس الدولة 3 -

  .301ص ،الجزائر،دار هومة  ،الطبعة الثانیة،الجزء الثاني  ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،لحسن بن الشیخ آث ملویا 
  .342ص  ،مرجع سابق، فاروق خلف -4
 سالف الذكر . ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08من القانون رقم ، 901، 804، 13،801 المواد -5
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  توافر شرط الصفة سواء في الموظف المقدم للدعوى أو الإدارة التي قدّم ضدها. -

 ) أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي4أن تقدم دعوى الإلغاء في المیعاد القانوني، وهو أربعة ( -

  التأدیبي المطعون فیه.بالقرار 

 أن ترفع دعوى الإلغاء إلى الجهة القضائیة المختصة، فتقدم إلى المحكمة الإداریة إذا كان القرار -

أي صادرا عن الوالي أو أحد مدراء المصالح غیر الممركزة للدولة على  المطعون فیه محلیا،

البلدي، القرارات الصادرة عن  ، وكذا القرارات الصادرة عن رئیس المجلس الشعبيمستوى الولایة

مدراء المؤسسات العمومیة ذات الصبغة المحلیة، القرارات الصادرة عن مسؤولي المنظمات المهنیة 

الجهویة، أما اذا القرار المطعون فیه صادرا عن احدى السلطات الاداریة المركزیة أو الهیئات 

فیه المحكمة الاداریة للاستئناف لمدینة العمومیة الوطنیة أو المنظمات المهنیة الجهویة، فتفصل 

  . 1الجزائر على سبیل الحصر بموجب قرار كدرجة أولى قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة

 وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أعفى الموظف من شرط التظلم

أما من الناحیة ، 2إذ جعله اختیاریا الإداري المسبق سواء أمام المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة،

الطعن في القرارات  الموضوعیة، فیجب أن تبنى دعوى إلغاء القرار التأدیبي على أحد أسباب

المحل عیب  والإجراءات، عیب الإداریة المتمثلة في: عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل

  .3الانحراف في استعمال السلطة، وعیب السبب

 : هو صدور القرار من سلطة غیر مؤهلة لممارسةفي القرار التأدیبيعیب عدم الاختصاص  -أ

 سلطة التأدیب. ولقد أبطل المجلس الأعلى سابقا قرار نائب مدیر الثقافة لولایة الجزائر القاضي

  .4التربیة من اختصاص وزیر ء.ع) في حین أن توقیع هذا الجزابتوقیع جزاء التوبیخ على السیدة (ف.ب

 : هو عدم احترام السلطة التأدیبیة للقواعد الشكلیةوالإجراءات في القرار التأدیبيعیب الشكل - ب

التأدیبیة  والإجرائیة التي یتعین مراعاتها عند إصدار القرار. ولقد أبطل القضاء الكثیر من القرارات

                                                
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 09-08من ق  803الى  801تم تحدید اختصاص المحاكم الاداریة في المواد  -1

مكرر الى  900، كما تم استحداث الفصل الرابع مكرر، یتضمن المواد من 13-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم والإداریة

 ستئناف.، یتضمن اختصاص المحاكم الاداریة للا10مكرر  900
 سالف الذكر  . ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  907و  830المادتان  -2

  .405مرجع سابق ص  ،فاروق خلف 3 -

  .243ص، 1989 ،4العدد ،المجلة القضائیة ، 1985- 06- 15المؤرخ في  ،42917قرار المجلس الأعلى رقم  4 -
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د یالس بسبب هذا العیب فمثلا قضى مجلس الدولة ببطلان قرار والي ولایة البیض الصادر ضد

  .1ع.م) بسبب عدم عرض ملف هذا الأخیر على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء(

 ائ: هو المخالفة الواضحة لقاعدة قانونیة أو تفسیرها تفسیرا خاطعیب المحل في القرار التأدیبي -ج

  أو عدم تطبیقها بشكل صحیح على الواقع.

 ببطلان قرار وزیر الشؤون 1984-05-26قضى المجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 

 الخارجیة لعیب مخالفة القانون، حیث أن الوزیر سلط جزاء تأدیبیا على السید (ل.خ) بأثر رجعي

  .2ولیس من تاریخ تبلیغ القرار المتضمن الجزاء التأدیبي

: هو انحرف السلطة التأدیبیة عن عیب الانحراف في استعمال السلطة في القرار التأدیبي -د

وعلى أساس هذا  ،التأدیبي وفق ما نص علیه القانونتحقیق المصلحة العامة في اتخاذ القرار  غایة

السید (غ.س) بهدف تقلیص  السبب ألغت المحكمة العلیا قرار وزارة الدفاع الوطني الذي أقر شطب

 .3التعداد

ي تدفع السلطة : هو انعدام الواقعة المادیة أو القانونیة التعیب السبب في القرار التأدیبي -ه

بناء على ، و في تقدیر تلك الواقعة أو تكییفهاإلى إصدار القرار التأدیبي، أو وقوع خطأ  التأدیبیة

الصادر ضد  هذا السبب ألغى مجلس الدولة مقرر مدیر التربیة والتعلیم لولایة سیدي بلعباس

 .4”السید(ب.ي) لعدم التناسب بین الخطأ المهني و الجزاء التأدیبي

                                                
المنتقى في قضاء ،ملویا  مقتبس عن لحسن بن الشیخ آث ،جانفي 31مؤرخ في ،الس الدولة قرار غیر منشور لمجل-1

  وما بعدها. 247ص ،مرجع سابق  ،الجزء الأول ،مجلس الدولة 

 .215ص  ،1989 ، 4العدد  ،المجلة القضائیة ،05-26المؤرخ في ، 33853قرار المجلس الأعلى رقم  2-

  .95ص ،1997، 1العدد ،المجلة القضائیة  ،04-13المؤرخ في ، 114884قرار المحكمة العلیا رقم 3-
المنتقى  ،مشار إلیه في مؤلف  لحسن بن الشیخ آث ملویا  ، 07- 26مؤرخ في ،القرار غیر منشور لمجلس الدولة  -4

  وما بعدها . 183ص  ،مرجع سابق،الجزء الأول  ،في قضاء مجلس الدولة
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  خلاصة الفصل الثاني

وذلك بدراسة الأخطاء ، من خلال هذا الفصل حاولنا دراسة النظام التأدیبي للمتربص

والعقوبات المقررة له كما تطرقنا إلى إجراءات المتابعة التأدیبیة والضمانات الممنوحة له  المهنیة

الخطأ  جسامةفلأخطاء المهنیة مقسمة إلى أربع درجات و لكل درجة عقوبة مخصص لها حسب 

 لم یذكر تعریفا للخطأ المهني بل اكتفى بذكر العقوبات322-17 فحسب المرسوم التنفیذي 

 التأدیبیة التي تسلط على العون المتربص لیست مشابهة مع العقوبات المتعلقة بالموظف فهي أقل

 وكان التسریح دون إشعار مسبق أو التعویض أقصى تلك العقوبات التي قد یوجهه جسامة،

 لمتربص خلال فترة التربص، وأعطى لسلطة التي لها صلاحیة التعیین سلطة تقدیر العقوبةا

 المناسبة بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى والثانیة، أما عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة فتتخذها

 ضاء المنعقدةالسلطة المكلفة بتعیین بقرار مبرر بعد أخذ رأي الملزم اللجنة الإداریة المتساویة الأع

  .كمجلس تأدیبي

ر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات التي نكفل الحمایة للأعوان المتربصین وفّ حیث 

، منكل متابعة تأدیبیة، وضبط المواعید القانونیة التي تقوم علیها عملیة التأدیب في جمیع مراحلها

 تفعیل ضمانات التأدیب لن یكون مؤثرا إلا بوعي العون المتربص حیث یمثل هذا الوعي إنكما 

 الضمانة الأساسیة في مواجهة تجاوزات سلطة التأدیب وتعسفها في جمیع مراحل المحاكمة

.لتأدیبیةا
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لمتربص في الوظیفة العمومیة من أهم الموضوعات نظرا أن للعون ایعد المركز القانوني 

 بنجاحالتربص أول مرحلة یمر بها الموظف، فقد یعین في وظیفته بعد تأدیة الفترة التجریبیة  فترة

لذا یعتبر ، كما قد تتاح له فرصة ثانیة لإعادة التجربة أو قد یسرح إذا كان غیر قادر على تأدیة مهامه

لمدة سنة تجریبیة  المتربص كل عون عین في الوظیفة العمومیة دون أن یرسم فیها یخضع لفترة

فترة التربص  یقیم  اجتیاز كاملة تبدأ من یوم تنصیبه، ولكن وجدت بعض الأسلاك تم إعفائها من

تقییم  استمارةالسلمي بواسطة  ) أشهر من طرف المسؤول03المتربص بشكل مستمر ودوري كل (

، ویمكن له ) أیام بعد إعدادها08لمدة ( فصلیة ویتم وفق معاییر موضوعیة، و یبلغ بهذه الاستمارة

یترتب على نهایة مدة التربص إما ، و تبلیغه أیام ابتداء من تاریخ )08(أن یحتج علیها في اجل  

  المدة أو یسرح دون إشعار مسبق أو تعویض. ترسیم المتربص أو تمدید التربص مرة واحدة ولنفس

استثنى  یتمتع المتربص بمجموعة من الحقوق وهي نفسها التي یتمتع بها الموظف إلا انه

تقع علیه  من بعض الحقوق والتي تعتبر حقوق لصیقة فقط بالموظف، إلى جانب هذه الحقوق

وفي حالة ، هنیة وواجبات ذات البعد الأخلاقيمجموعة من الواجبات والمقسمة إلى واجبات م

یعرضه للمساءلة  إخلال أو تقصیر أو إهمال المتربص لواجباته الوظیفیة یعتبر ذلك خطا مهنیا

التأدیبیة وتسلط علیه العقوبة المناسبة حسب جسامة الخطأ المرتكب، غیر أنهذه الأخطاء لم 

على أن التخلي  03-06الأمر یعطیها المشرع تعریفا دقیقا وهذا لصعوبة حصرها، فقد نص في

وقد قسم هذه الأخطاء إلى  عن الواجبات المهنیة أو المساس بالانضباط العام یعتبر خطأ مهنیا،

 العقوبات تكون حسب جسامة الخطأ. إن فهذه ة مخصصة لها ة درجات ومنح لكل درجة عقوبأربع

التعیین  ت العمومیة هي السلطة التي لها صلاحیةاوالإدار  سلطة تأدیب المتربص في المؤسسات

الممنوحة للعون  أن هذا غیر مطلق وهذا لوجود الضمانات فالمشرع خول لها هذه الصلاحیة، غیر

للمتربص هي نفسها  استعمال سلطها ، فالضمانات الممنوحة التي تحمیه من تعسفها فيالمتربص و 

  الضمانات المكفولة للموظف.

 فالإدارة تكون ملزمة بإتباع جمیع الإجراءات اللازمة، سواء الإجراءات قبل المثول أمام

الإجراءات  اوز هذهالمجلس التأدیبي أو الإجراءات التأدیبیة أمام المجلس التأدیبي، وفي حالة تج

  فان القرار الذي یصدر منها یعتبر قرار غیر مشروع.

 لنخلص في النهایة إلى القول أن المشرع الجزائري أعطى أهمیة بالغة للمتربص وهذا من

وتعزز  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03- 06خلال المواد الواردة في الأمر 
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 المتضمن الأحكام المطبقة على المتربص في 322-17ذلك بصدور المرسوم التنفیذي 

 العمومیة فهذا النص التنظیمي یعد خطوة إیجابیة، فقد مس العدید من والإداراتالمؤسسات 

 ابص نفس الحقوق والواجبات ماعدا مللمتر  أنالمسائل المتعلقة بالمتربص وثبت حقیقة مهمة وهي 

  وضعیته فقط ولیس العكس. فى معتنا

في استعمال  الإدارةالمتربص من تعسف  كما أن هذا النص التنظیمي فتح مجالا لحمایة 

 كإجراءوحتى القضائیة على التسریح لیس  الإداریةسلطة التسریح وهو ما سیتیح المجال للرقابة 

ولكن الرقابة ستكون ، أي تعویض للمتربص مسبق ولا یرتب إخطارتمارسه دون  للإدارةسلطوي 

  السلطة. اللازمة لممارسة هذه الإجراءاتعلى مدى احترام 

  منها : النتائجمن خلال ما تم تقدیمه یمكن الوقوف على جملة من 

لم یعطیا تعریف قانوني دقیق لمصطلح   322-17والمرسوم التنفیذي  03- 06 الأمرأن كلا من  -1

  المتربص. 

یجب علیه  كقاعدة عامة بالنسبة لكل شخص معین حدیث التوظیف، إذفترة التربص مرحلة ضروریة  -2

في الرتبة والوظیفة  من تاریخ تعیینه ابتداءقضاء فترة تربص لمدة زمنیة محددة (سنة) إجباریة تسري 

  صفة "المتربص". هذه الفترة فیأخذ المركز القانوني للشخص في، المطلوب شغلهما

 مدى صلاحیته وقدرته وكفاءته في القیام متربصن الالهدف من التربص أن یثبت العو  - 3

  تطبیقي للتأكد من قدرات وجدارة المتربص. اختباربالوظیفة التي عُیّن فیها، فالتربص یُعد بمثابة 

 الأعوان الموظفون في بعض الأسلاك والرتب التي تتطلب الاختباريیعفى من التربص  - 4

  في القوانین الأساسیة الخاصة المطبقة علیهم.مؤهلات خاصة طبقا للأحكام المنصوص علیها 

 الأقدمیة للترقیة احتسابإن مدة التربص هي فترة خدمة فعلیة حیث تؤخذ في الحسبان عند  - 5

  في الرتبة وفي الدرجات وفي التقاعد.

المتربص من بعض الحقوق الأساسیة للوظیفة ، والتي تؤثر في مهامه كالحق العون  حرمان - 6

 من أحد الضمانات الأساسیة ضد التسریح أو إنهاء الاستفادةفي الوظیفة ، وعدم  الاستقرار في

إلى  مهامه وهي الإجراءات التأدیبیة الموكولة للجنة المتساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي بالإضافة

  إقصائه من عضویة أجهزة المشاركة.

حكام أقهم مع مراعاة المتربص إلى نفس واجبات الموظفین ویتمتع بنفس حقو العون یخضع  - 7

  322-17والمرسوم التنفیذي  03- 06 الأمر الأساسي القانون
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، 322-17في المرسوم التنفیذي أو 03-06إن الحقوق المنصوص علیها سواء في الأمر  - 8

  لیست ذات طبیعة واحدة فهي متفرعة على كافة الحیاة المهنیة للعون المتربص.

 منه على حق الأعوان المتربصین 07و 06في المادة  322-17لتنفیذي لم ینص المرسوم ا - 9

مننفس 16في الترقیة أثناء التربص ولا حقهم في التكوین إلا في حالة واحدة نصت علیها المادة

فقد ، 03-06المرسوم التنفیذي وهو في حالة واجب التكوین ولیس بحق، وهذا على عكس الأمر

  منه. 38أشار إلیهما في نص المادة 

باكتمال  العون المتربص في مركز قانوني وتنظیمي غیر مستقر فلا یستقر وضعه إلایتواجد  -10

في تربصه یسرح  أما إذا فشل شرط الترسیم، وبالتالي فإن بترسیمه بعد فترة التربص یصبح موظفا،

  صلاحیة التعیین. تمتلك من الوظیفة تسریحا دون تأدیبه بموجب قرار من التي

معاییر  حیث یتم وفق ربص خلال فترة التربص یخضع لتقییم مستمر ودوري،إن العون المت -11

  موضوعیة.

 استمارة) أشهر من طرف المسؤول السلمي بواسطة 03ن تقییم المتربص یتم كل ثلاثة (إ -12

یُبلغ المتربص ، و لاك التي تقتضي طرق خاصة للترسیمتقییم فصلیة وهذا، باستثناء بعض الأس

یمكنه أن یحتج علیها لدى  )أیام بعد إعدادها ،وتبعا لذلك08التقییم الفصلیة في اجل (  باستمارات

 انتهاءبعد  تاریخ تبلیغه إیاها من ابتداء) أیام 08التعیین في اجل (السلطة التي لها صلاحیات 

للتربص وهي تمثل  فترة التربص فان السلطة التي لها صلاحیة التعیین تعد بطاقة تقییم عامة

  السلمي. صیلة بطاقات التقییم الفصلي، وذلك بناء على تقریر مفصل من المسؤولح

وللمساهمة في اصلاح نقائص النظام القانوني للعون النتائج المتوصل إلیها، على بناء و   

   : التالیة الإقتراحات یمكن تقدیمالمتربص، 

 لحظة بالتسریح مما یؤثر یجعله مهددا في أي، مستقر للمتربصالغیر إن المركز القانوني  - 1

 معاییر موضوعیة صحیحة، وتسریحه دون احترامسلبا على نفسیته، لا سیما في حال عدم 

  .وإمكاناتهقدراته  لاستعادةمنحه فترة إضافیة قد تكون فرصة 

 ضرورة إحاطة قرار تمدید فترة التربص بضمانات موضوعیة، تفادیا لتمدیدها بسبب - 2

 .شخصیة اعتباراتالسلمي للعون المتربص المبني على التقریر السلبي للرئیس 
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تحقیق  ضرورة إعادة النظر في منظومة الحقوق والواجبات الخاصة بالمتربص، والعمل على - 3

المتربص بجملة  مبدأ التوازن والتناسب بین الحقوق والواجبات، فمن غیر المعقول أن نثقل عاتق

  بعض الحقوق والضمانات. المثبت، وبالمقابل نستثنیه منمن الواجبات یتحملها مثله مثل الموظف 
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I - المصادر والمراجع باللغة العربیة  

  أولا: النصوص القانونیة

 الدساتیر -  أ

جمادى  15مؤرخ في ، 442- 20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020التعدیل الدستوري لسنة  -

یتعلق بإصدار التعدیل الـدستوري المصادق عـلـیه في  ،2020دیسمبر سنة  30الموافق  1442الأولى عام 

  .2020دیسمبر  30، صادرة بتاریخ 82، ج ر ج ج د ش، عدد 2020فـمبر سنــة نو  استـفـتاء أول

   والأوامرالقوانین  - ب

 ،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  ،1966یونیو  02المؤرخ في  ،133- 66أمر رقم  -1

 .1966یونیو  08الصادرة في ، 46عدد ،الجریدة الرسمیة 

الجریدة الرسمیة ,  ،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر  20مؤرخ في ، 01-06قانون رقم  -2

 .2006مارس  08صادرة بتاریخ  ،14العدد 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة , الجریدة 2006یولیو  15،مؤرخ في  03-06أمر رقم -3

 . 2006یونیو  08، الصادرة في 46الرسمیة ،عدد

الإجراءات المدنیة والإداریة ،الجریدة المتضمن قانون ، 2008فبرایر  25، المؤرخ في  09-08 انون رقمق -4

 .2008-04-23،بتاریخ  21الرسمیة ، العدد 

 48، العدد جریدة رسمیة ،یتعلق بالخدمة الوطنیة ،2014-08-09المؤرخ في ،، 06-14 رقم قانون -5

 .2014-08-10الصادرة بتاریخ 

، یتمم 2022دیسمبر سنة  18الموافق  1444جمادي الأولى عام  24مؤرخ في ، 22-22  ،قانون رقم -6

والمتضمن  ،2006یولیو سنة  15الموافق  1427انیة عام جمادي الث 19المؤرخ في ، 03- 06الأمر رقم 

  .2022دیسمبر  19صادرة بتاریخ ، 85عدد ،القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر 
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 المراسیم -د

 .46العدد  ،الجریدة الرسمیة ،یتعلق بالإجراء التأدیبي،1966 06-02المؤرخ في  ،133-66مرسوم رقم -1

یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  ،1985مارس  23مؤرخ في  ،59-85مرسوم -2

  .1985مارس  14صادرة في ،13عدد  ،الجریدة الرسمیة،والادارات العمومیة 

  المراسیم الرئاسیة  - ج

المؤرخ ،الذي یحدد  الشبكة الإستدلالیة للموظفین  ونظام دفع رواتبهم ، 304-07رقم  رئاسيمرسوم  -1

 .2007سبتمبر  30الصادرة بتاریخ  ، 17العدد  ،ج ر، 2007سبتمبر  09في 

 ،ج ر  ،یحدد كیفیات تنظیم الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم  ، 308-07مرسوم رئاسي رقم  -2

 . 2007سبتمبر  30الصادرة في  ، 61العدد 

القانون الاساسي الخاص بالاعوان المتضمن ،2009-06-24المؤرخ في ،221-09رقم مرسوم رئاسي  -3

 . 2009-06-28 ،3الدبلوماسیین و القنصلیین ، ج ر، عدد 

ج ،المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،2020دیسمبر  30المؤرخ في  ،442-20مرسوم الرئاسي رقم  -4

 .82،2020عدد ،ر  

ج ، 2023جانفي  16المؤرخ في  ،الذي یحدد  الشبكة الإستدلالیة للموظفین، 54-23رئاسي رقم مرسوم  -5

  .2023جانفي  17الصادرة بتاریخ  ،03العدد ،ر 

  م التنفیذیة المراسی- ه

الجریدة ، المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري، 1990/03/27المؤرخ في 90-99مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  .1990/03/28الصادرة بتاریخ ،، 13الرسمیة رقم 

یحدد الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیین وعلى عمال  ، 54-93مرسوم تنفیذي رقم 

 , 1993فبرایر  17الصادرة بتاریخ ،العدد  ،الجریدة الرسمیة  ،المؤسسات العمومیة  -2

 بالأستاذ،یتضمن القانون الأساسي الخاص 2008ماي  03 مؤرخ في، 129-08تنفیذي رقم مرسوم  -3

  .2008ماي  04، الصادرة بتاریخ 23 عدد الباحث الاستشفائي الجامعي، ج ر،
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 یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2009 نوفمبر 24 مؤرخ في ،394-09تنفیذي رقم مرسوم  -4

،الصادرة بتاریخ  70ر،عدد المتخصصین في الصحة العمومیة،ج الطبیین المنتمین لسلك الممارسین

29/11/2009. 

، یتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي 2011سبتمبر  20مؤرخ في  ،343 -11تنفیذي رقم مرسوم  -5

 .2011سبتمبر  28، صادرة بتاریخ  53ادارة الجماعات الاقلیمیة، ج ر عدد 

یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في ، 2017نوفمبر  02مؤرخ في  ،322-17مرسوم  تنفیذي رقم  -6

 .2017نوفمبر  12الصادرة بتاریخ ، 66الجریدة الرسمیة عدد  ،والإدارات العمومیةالمؤسسات 

المتعلق بتكوین الموظفین والأعوان ، 2020جویلیة  25المؤرخ في ،194-20 رقم تنفیذيمرسوم  -7

جویلیة  28یخ ر صادرة بتا، 43عدد  ،ج ر،العمومیین وتحسین مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومیة 

2020. 

المتضمن الوضعیات القانونیة الأساسیة   ،2020دیسمبر  12المؤرخ في  ،373-20نفیذي رقم تمرسوم  -8

 ,2020دیسمبر  20 الصادرة بتاریخ ،77،العدد،ج ر للموظف العام ،

ــؤرخ في ،103-24مرســـوم تنفیذي رقـــم -9 یعدل  ،2024مارس سنة  7الموافق  1445شعبــان عـــام  26مـ

ـــو سنة  3الموافـــق  1429ربیــع الثانــي عــام  27المؤرخ في ، 130-08ویتمم المرسوم التنفیذي رقم   2008مای

 . 2008ماي  4،الصادرة بتاریخ 23، ج ر ،عدد والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث

   القضائیة  القرارات -ثانیا

 .1989 ، 4العدد ،المجلة القضائیة  ،1984-05-26المؤرخ في ، 33853قرار المجلس الأعلى رقم  -1

 .1989 ،العدد ،المجلة القضائیة  ، 1985-06-15المؤرخ في ، 42917المجلس الأعلى رقم  قرار -2

ب.م.ش –قضیة  ،1985- 12-17صادر بتاریخ  ،4268رقم الغرفة الاداریة بالمجلس الأعلى قرار  -3

 .215ص  ،1990 ،العدد الأول ،لمجلة القضائیة ا ،ضد المدیریة العامة للأمن الوطني 

قضیة والي ولایة بسكرة ضد ( أ .  ، 1997- 01-05المؤرخ في  ،115657قرار المحكمة العلیا رقم  -4

 .1997، 1العدد  ،ش ) المجلة القضائیة
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قضیة ( ص .ك ) ضد والي ولایة ، 1997- 02-16المؤرخ في  ،148721قرار المحكمة العلیا رقم  -5

  .1997 ،العدد  ،المجلة القضائیةسطیف 

 .1997 ، 1العدد ،المجلة القضائیة  ،-04-13المؤرخ في  ،114884قرار المحكمة العلیا رقم  -6

  الكتب  -ثالثا

التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة   هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء -1

 .2013،الجزائر،3والنشروالتوزیع،الطبعةللطباعة 

   .1978طبعة  ،القاهرة،أصول إجراءات القضاء الإداري, مطبعة الأمانة  ،مصطفى كمال وصفي  -2

 -الوظیفة العامة ,القرارات الإداریة , العقود الإداریة , الأموال العامة  -القانون الإداري  ،نواف كنعان  -3

 .  2007 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ،الطبعة الأولى ،الكتاب الثاني ،

دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، -دراسة مقارنة -الإداريالوجیز في القانون ،سلیمان محمد الطماوي  -4

 . 1979، جامعة عین شمس،القاهرة ،

دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،  "سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري " دراسة مقارنة ،سلیم حدیدي -5

 ،2011 .  

 الجامعیة دیوان المطبوعات  ، 133- 66لأمر رقم النظام التأدیبي للموظف العمومي في ظل ا ،شعیرو سعید ب -6

ســعید مقــدم ،الوظیفــة العمومیــة بــین التطــور والتحــول مــن منظــور تســییر المــوارد البشــریة وأخلاقیــات المهنــة   -7

 .2013المطبوعات الجامعیة الجزائر ، الطبعة الثانیة دیوان 

دراسة تحلیلیة على ضوء آراء الفقـه والاجتهـاد والقضـاء الاداریـین للوظیفـة العمومیـة فـي ،عبد الحكیم سواكر  -8

 .2011،الجزائر ،الوادي  ،1طبعة  ،الجزائر، مطبعة مزمار

  ، الإسكندریة،الجدیدةون الإداري، دار الجامعة عبد الوهاب ، محمد رفعت ، النظریة العامة للقان -9

 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام -10

ت القانونیــة، دون بلــد نشــر، فــي ضــوء أحــدث أحكــام مجلــس الدولــة، الجــزء الثالــث، المكتــب الفنــي للإصــدارا

2005  

  . 2003 ،الإسكندریة  ،منشأة المعارف  ،المطبعة الأولى  ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العمومیة  -11

   . 1998مطبعة الجامعة الأردنیة ،عمان  ،علي خطار شطناوي دراسات في الوظیفة العامة  -12
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الوظیفـــة العامــة فـــي النظـــام الاســلامي وفـــي الـــنظم الحدیثــة القـــاهرة مطبعـــة  ،علــي مصـــطفى عبــد القـــادر -13

 ،دار الثقافـة،عمـان ،التأدیب الاداري في الوظیفـة العامـة  ،محارب علي جمعة  1982، 1الطبعة ،السعادة 

2004.  

والقـــوانین  03-06عمـــار بوضـــیاف ، الوظیفـــة العامـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري ، دراســـة فـــي ظـــل الامـــر  -14

مجلـــس الدولــة ، جســور للنشـــر والتوزیــع ، الحمدیـــة الجزائــر ،الطبعـــة  باجتهــاداتالاساســیة الخاصــة مدعمـــة 

  . 2015الاولى ، سنة ، 

والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة  03 -06"دراسة في ظل الامر الوظیفة العامة في التشریع الجزائري  -15

  .2019سبتمبر  مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزیع، طبعة باجتهادات

 03-06ایمــان العیــداني وآخـــرون النظــام القــانوني للوظیفــة العمومیــة  وفقــا للامـــر ،فاطمــة الزهــراء جــدو -16

 .2019،الجزائر  ،دار بلقیس،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

ـــاني -17 ـــید حبــ ـــة  ،رشــ ـــة العمومیــ ـــل الموظـــــف والوظیفــ ــر  ،دلیــ ـــام الأمـــ ــة لأحكــ ــة مقارنـــ ـــة تحلیلیـــ  03-06دراســ

  .2012،دار النجاح للكتاب   ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،

  الجامعیةرابعا: الأطاریح والمذكرات 

  أطاریح الدكتوراه -  أ

  أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، 06-03بوطبة مراد، نظام الموظفین خلال الأمر رقم -1

  .2017 مارس، 1 جامعة الجزائر

جامعة عین  ،حة دكتوراهو أطر  ،التحقیق الإداري ودور النیابة الإداریة فیه ،ثروت محمود محجوب -2

  .1994،القاهرة  ،الشمس

كلیة  ،رسالة دكتوراه ،آلیات تسویة منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة  ،فاروق خلف االله  -3

 دون تاریخ .، بن یوسف بن خدة  جامعة الجزائر ،الحقوق

جامعة محمد لمین ،أطروحة دكتوراه ،الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر  ،طوبال بوعلام  -4

 . 2022الجزائر  ،سطیف  ،دباغین 

أطروحة دكتوراه في العلوم  یاسین ربوح، السیاسة الحكومیة في مجال الوظیفة العمومیة في الجزائر، -5

-2016كلیة والعلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر  العامة، السیاسیة، تخصص رسم السیاسات

2015 . 
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  مذكرات الماجستیر - ب

محمد الأحسن، العلاقة بین المتابعة القضائیة والعقوبة التأدیبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  -1

 .2008-2007جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  الحقوق،كلیة 

 خالد فایز العتیبي، العزل من الوظیفة العامة كعقوبة جنائیة وتطبیقاته في المملكة العربیة نواف بن -2

 السعودیة، بحث مقدم للحصول على درجة ماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي

  .2003ة،الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودی

  مذكرات الماستر - ج

النظام القانوني للمتربص داخل المؤسسات والإدارات العمومیة في التشریع الجزائري  ،المولود بلطرش -1

 .2019المسیلة  ،جامعة محمد بوضیاف ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،,مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل  لویزة، النظام التأدیبي في دریش ،حمزاوي نوال -2

القانون، تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود  شهادة الماستر في

 .2011 -2012معمري تیزي وزو،

ق والعلوم كلیة الحقو  ،مذكرة ماستر ،أحكام التوظیف في القانون الجزائري  ،زهیة وازن ،زهرة  شطرات  -3

 . 2019،بجایة  ،جامعة عبد الرحمان میرة ،السیاسیة 

مذكرة  322-17خرة نجمة  النظام القانوني للعون المتربص في ظل المرسوم التنفیذي  ،لعیبي سهیلة  -4

 .2020-02-27بتاریخ ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  ،كلیة الحقوق ،ماستر 

مذكرة لنیل شهادة  ،المركز القانوني للمتربص في الوظیفة العمومیة ،بجاوي العلجة  ،عزوز صبرینة  -5

 . 2023، كلیة الحقوق ،بن یوسف بن خدة،جامعة الجزائر  ،الماستر

المركز القانوني للمتربص في الإدارات والمؤسسات العمومیة في ظل  ،قعلول ریمة ،مادي رزیقة  -6

جامعة أكلي محند أولحاج ،دة الماستر في القانون العام  مذكرة تخرج لنیل شها، 322- 17المرسوم التنفیذي رقم

  . 2021، الجزائر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة البویرة  ،
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   والدراسات المقالاتخامسا: 

بوقرة ام الخیر، تأدیب الموظف وفقا لأحكام القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، مجلة المفكر   -1

  2014المجلد 2العدد ، 

جلول بن سدیرة، سلیمة مسراتي، المركز القانوني للمتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة، دراسة  -2

كلیة الحقوق،  ،2مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة 17-322على ضوء المرسوم التنفیذي رقم ، 

  , 2018الجزائر، دیسمبر،  3العدد،9مجلد ،

تأدیب المتربص  في المؤسسات والإدارات العمومیة في التشریع  ،لحقوقیةمجلة الدراسات ا ،جمال قروف -3

 .2020سبتمبر  ، 3العدد ، 7المجلد ،الجزائر  ،سكیكدة ،أوت  20جامعة  ،الجزائري

قسم  ،مجلة العلوم القانونیة والإداریة،دراسة مقارنة  ،النظام القانوني للتوظیف التعاقدي  ،جمیلة قدود -4

  . 2015 ،العدد  ،المركز الجامعي لعین تموشنت ،الحقوق 

دراسة  ،أثر المحاكمة الـتأدیبیة على ترقیة الموظف العام ،ولید سعود القاضي ،نوفان العقیل العجارمة  -5

 ،3العدد ، 4المجلد  ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة ،مقارنة بین القانونین الأردني والمصري 

   .2012جویلیة 

حولیات ،المركز القانوني للمتربص في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  ،سلامة عبد المجید -6

 .2020، الجزائر، 03العدد  34المجلد  ،1جامعة الجزائر 

الرباط العدد  ،وزارة العدل والحریات  ،مجلة محاكمة ،الضمانات الأساسیة في التأدیب ،عبد الغني یفوت -7

7-8 ،2010.  

 ،مجلة جامعة بابل ،ضمانات الموظف القانونیة لصحة فرض العقوبة التأدیبیة ،نجیب حمزةعلي  -8

 .2008 ،العدد ،المجلد  ،العراق

مجلس الأمة ،مجلة الفكر البرلماني  ،الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد ،فعقیلة خال -9

   .جوان  ، 13العدد رقم  ،

 مجلة مؤتة ،تسبیب القرار التأدیبي كضمانة أساسیة من ضمانات التأدیب الوظیفي ،نواف كنعان -10

  . 1992 ،العدد  ،المجلد ،الأردن  ،جامعة مؤتة ،للبحوث والدراسات
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  المداخلاتسادسا: 

حقوق وواجبات الموظف العام والتشریعات التي تحكمها وتنظمها  ،عمر بن الخطاب سعد البغدادي  -1

 .2006اوت  ،الدار البیضاء المغرب ،ندوة التشریعات الحاكمة للخدمة المدینة في الوطن العربي 

ورقة  ، 30الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة وفقا لنظام الخدمة المدنیة الأردنیة رقم  ،أسامة النعیمات -2

  .2007، الأردن ،عمان ،الإجراءات القانونیة والإداریة لانضباط وتأدیب الموظفین ،ة في ندوةعمل مقدم

II - المراجع باللغة الأجنبیة  

-Patrice Chrétien, MaximeTourbe, Nicolas Chifflot, Droit administrative, 

SireyÉdition, Paris, 2016. 
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ـــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا   الصفحة  لمـــ

  4-1  مقدمة

  6  لمتربصاالمفاهیمي والمركز الوظیفي للعون الإطار  الفصل الأول:

  6  التربص الوظیفي للعون المتربصالمبحث الأول: مفهوم      

  6  ماهیة التربص الوظیفي للعون المتربصالمطلب الأول:             

  6  التربص الوظیفي ومدتهتعریف  الفرع الأول:                 

  7  موقف المشرع من التربص الوظیفي أولا:                      

  8  التعریف الفقهي للتربصثانیا:                       

  9  مدة فترة التربص وهدفها ثالثا:                      

  11  أنواع التربص الوظیفي الفرع الثاني:                

  11  فترة تربص بإجراء تكوین تحضیري أولا:                      

  12  تربص دون تكوین تحضیري: ثانیا                       

  12  المركز القانون للعون المتربص والآثار المترتبة على نهایة التربصالمطلب الثاني:         

  13  تحدید المركز القانوني للعون المتربص الفرع الأول:                

  13  تمییز المتربص عن غیره من أعوان الإدارةأولا: 

  15  القانوني للعون المتربصتكییف المركز ثانیا: 

  17  سیر التربص الاختباري والآثار المترتبة على نهایتهالفرع الثاني: 

  17  سیر التربص الاختباري وتقییم المتربصأولا: 

  18  آثار نتیجة التربص على المسار المهني للمتربصثانیا: 

  21  حقوق وواجبات المتربص المبحث الثاني:

  21  والضمانات الوظیفیة للعون المتربصالحقوق المطلب الأول: 

  22  فترة التربص والتي یحرم منها فيالحقوق التي یتمتع بها المتربص  الفرع الأول:

  22  03-06والأمر  322-17التنفیذي رقم  مالحقوق المشتركة الواردة ضمن : أولا        

  26  03-06الحقوق الواردة في الأمر ثانیا: 
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  26  لا یتمتع بها العون المتربص أثناء فترة التربصالحقوق التي  ثالثا:

  27  ضمانات العون المتربص الفرع الثاني:

  27  ضمان حریة الرأي والتعبیر أولا:

  28  ضمان عدم التمییز ثانیا:

  28  ضمان الحمایة الوظیفیةثالثا: 

  29  ممارسة الحقوق والحریاتعدم تأثر المسار م للموظف ب ضمانرابعا: 

  29  الواجبات والالتزامات الوظیفیة للعون المتربص الثاني:المطلب 

  29  الواجبات الایجابیةالفرع الأول: 

  29  الواجبات المرتبطة بالوظیفة ومنصب العملأولا: 

  32  الواجبات المرتبطة بأخلاقیات المهنةثانیا: 

 34 الواجبات السلبیةالفرع الثاني: 

 38  للعون المتربصالنظام التأدیبي  الثاني:الفصل 

  38  الأول: الأخطاء المهنیة أساس المتابعة التأدیبیة للعون المتربصالمبحث       

  38  الخطأ المهني وأركانهتعریف الأول: المطلب 

  39  تعریف الأخطاء المهنیةالأول: الفرع  

  39  غیاب تعریف قانوني دقیق للخطأ المهني أولا:

  41  تعریف للخطأ المهنيمحاولة القضاء وضع ثانیا: 

  41  التعریف الفقهي للخطأ المهنيثالثا: 

  42  أركان الخطأ المهنيالثاني: الفرع 

  42  الركن الشرعيأولا: 

  42  الركن الماديثانیا: 

  43  الركن المعنويثالثا: 

  43  تصنیفات ودرجات الخطأ المهني الثاني:المطلب 

  44  تصنیف الأخطاء المهنیة من الدرجة الأولى والثانیة  الأول:الفرع 
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  44  أخطاء الدرجة الأولى أولا:

  44  أخطاء الدرجة الثانیة ثانیا: 

  45  تصنیف الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة والرابعة الثاني:الفرع 

  45  أخطاء من الدرجة الثالثة أولا:

  45  أخطاء من الدرجة الرابعة ثانیا:

  46  العقوبات التأدیبیة المقننة للعون المتربص الثاني:المبحث 

  47  تعریف العقوبة التأدیبیة والسلطة المختصة بتوقیعها الأول:المطلب 

  47  تعریف العقوبة التأدیبیةالأول: الفرع 

  47  التعریف القانونيأولا: 

  48  التعریف الفقهيثانیا: 

  48  العقوبة التأدیبیة السلطة المختصة بتوقیعالثاني: الفرع 

  48  السلطة المختصة بتوقیع العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة أولا:

  49  السلطة المختصة بتوقیع العقوبات من الثالثة والرابعة ثانیا:

  52  المطلب الثاني: أصناف العقوبات التأدیبیة وضمانات التأدیب

  52  أصناف العقوبات التأدیبیة  الفرع الأول:

  53  العقوبات المعنویة أولا:

  53  العقوبات المادیة  ثانیا:

  55  آثار العقوبات التأدیبیة الموقعة على العون المتربص ثالثا:

  56  الضمانات التأدیبیة المقررة على العون المتربص الفرع الثاني:

  57  الضمانات السابقة على اتخاذ الجزاء التأدیبي أولا:

  60  الضمانات التأدیبیة المعاصرة لاتخاذ الجزاء التأدیبي ثانیا:

  64  الضمانات اللاحقة لاتخاذ الجزاء التأدیبيثالثا: 

  72  الخاتمة

  77  المصادر والمراجعقائمة 
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  ملخص

ونصة التطبیقي المتمثّل في ، 03-06في ظل الأمر  لمتربصلعون االقانوني ل النظام تناولت الدراسة    

، ویستمد الموضوع أهمیته من أهمیة الوظیفة العمومیة والموظف في 322- 17رسوم التنفیذي رقم الم

تمحورت لك لذدور مرحلة التربص في الكشف عن مدى صلاحیة الموظفین للترسیم، و  المجتمع، وكذا

الموازنة بین حمایة المتربص من تعسف الادارة، وكذا اشكالیة الموضوع حول مدى توفیق المشرع في 

وللإجابة علیها تمت الاستعانة بالمنهجین الوصفي  ضرورة كشف فترة التربص على صلاحیته للترسیم،

نظامه القانوني  ، ثم تحلیللعمومیةالنظري والمفاهیمي للتربص في الوظیفة ا دراسة الاطار، بدایة بوالتحلیلي

 ونظام الحقوق والواجبات آثار التربص)، ،(مدته، تقییم المتربص من خلال سیرورة التربص الاختباري

وتوصلت الدراسة  لاسیما نظام العقوبات المستقل عن النظام التأدیبي للموظف، والتفصیل في نظامه التأدیبي

الى خصوصیة النظام القانوني للعون المتربص وتمیزه عن المركز القانوني للموظف من حیث انتقاص 

، فضلا على تخصیصه بنظام القانوني في تمدید فترة التربص بعض الحقوق وتوسّع السلطة التقدیریة للإدارة

     .العقوبات مستقل

  .322-17، مرسوم تنفیذي 03-06أمر  ،النظام القانونيتربص، العون المالكلمات المفتاحیة: 

ABSTRACT 
   The study dealt with the legal system of the lurking aid under Order 06-03, and the 
applied text represented in Executive Decree No. 17-322. The topic derives its 
importance from the importance of the public service and the employee in society, as 
well as the role of the lurking stage in revealing the extent of the employees' eligibility 
for demarcation. Therefore, the problem of the topic revolved around the extent to which 
the legislator reconciled the balance between protecting the lurking from the abuse of 
the administration, as well as the need to reveal the period of lurking on its validity for 
demarcation, and to answer it. Descriptive and analytical approaches were used, starting 
with studying the theoretical and conceptual framework for lurking in the public service, 
and then analyzing its legal system, through the process of probation (its duration, the 
assessment of the lurking, the effects of lurking), the system of rights and duties, and 
detailing in its disciplinary system, especially the system of sanctions independent of the 
employee. The study reached the specificity of the legal system of the lurking and 
distinguishing it from the legal status of the employee in terms of some rights and the 
expansion of the discretionary authority of the administration in extending the legal 
lurking period, as well as to allocate it in an independent sanctions system. 

Keywords: Lurking Aid, Legal System, Order 06-03, Executive Decree 17-322. 
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